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   القانون المنطبق على الحق الضماني في الممتلكات الفكرية -عاشرا 
ــة[   ــة إلى اللجنـ ــية ٤٨‐١بخـــصوص الفقـــرات : ملحوظـ ــة ٢٤٨، والتوصـ ، انظـــر الوثيقـ

A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.6 ؛ والوثيقـــة ٢٥٣، والتوصـــية ٤٥ إلى ١، الفقـــراتA/CN.9/689 ،
ــرات  ــة ٥٧ إلى ٤١الفق ــرات A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.7؛ والوثيق ــة ٢٣ إلى ١، الفق ؛ والوثيق

A/CN.8/685 ؛ والوثيقـــة ٩٤ إلى ٨٧، الفقـــراتA/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4 إلى ١، الفقـــرات 
، الفقـــرات A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1؛ والوثيقـــة ١١٥، الفقـــرة A/CN.9/670؛ والوثيقـــة ٢١
ــ٩٠ ــة ٩٨ى ـ إلـ ــرات A/CN.9/667؛ والوثيقـ ــة١٢٨  إلى١٢٤، الفقـ  /A/CN.9/WG.VI؛ والوثيقـ

WP.33/Add.1 ؛ والوثيقة ٥٧ إلى ٥٣، الفقراتA/CN.9/649 ٨٠ إلى ٧٧، الفقرات.[ 
    

   القانون المنطبق على مسائل الملكية -ألف 
   الغرض والنطاق - ١ 

 بــشأن تنــازع القــوانين تتنــاول، بــصفة عامــة، القــانون  الــدليلالقواعــد الموصــى بهــا في   -١
شاء الحق الضماني ونفاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه تجـاه حقـوق المطـالبين                  المنطبق على إن  

 ،الـدليل في  وهي تحدّد أيضا النطاق الإقليمي للقواعد الموضوعية الموصى بهـا            .المنافسين وإنفاذه 
 الـدليل ما إذا كانت تنطبق القواعد الموضوعية للدولـة الـتي تـشترع القـانون الموصـى بـه في                    أيْ  

 ).٩ إلى ١تنازع القوانين، الفقرات انظر الفصل العاشر الخاص ب( نطبق تلك القواعدومتى ت

 لا يحدّد الحقوق الضمانية التي تنطبـق        الدليلوالفصل العاشر المتعلق بتنازع القوانين في         -٢
فوصـف الحـق بأنـه حـق ضـماني لأغـراض         .الـدليل عليها قواعد تنازع القـوانين الموصـى بهـا في           

بيـد أن    .ين أمر يحدّده عادة قانون المعاملات المضمونة الموضوعي في الدولـة المعنيـة            تنازع القوان 
 متّبعـة في ذلـك نهجـا        الـدليل  يوصي بأن تقوم الدولة التي تشترع القـانون الموصـى بـه في               الدليل

غير وحدوي بشأن تمويل الاحتياز بتطبيق قواعد تنازع القـوانين الـتي تحكـم الحقـوق الـضمانية                  
ــو  ــى حق ــويلي     عل ــوق الإيجــار التم ــى حق ــة أو عل ــاظ بالملكي  ).٢٠١انظــر التوصــية  (ق الاحتف

 الـتي تنطبـق علــى   الـدليل وبالمثـل، ونظـرا لأن معظـم قواعـد القـانون الموضــوعية الموصـى بهـا في        
 يوصـي بـأن   الـدليل ، فـإن  ةالتام ـعلـى الإحـالات     الحقوق الضمانية في المستحقات تسري أيـضا        

 المستحقات للأغـراض الـضمانية علـى        ةع القوانين التي تحكم إحال    تنازتطبّق تلك الدولة قواعد     
، البـاب بـاء،     الـدليل مـة   في مقدّ " الحـق الـضماني   "انظر مـصطلح    (الإحالات التامة للمستحقات    

 .)٢٠٨ و٣والتوصيتين 
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ومن حيث المبدأ، فإن المحكمـة أو سـلطة أخـرى، سـتعتمد علـى قانونهـا الخـاص كلمـا                       -٣
وبمـا أن    .ضية ما لغرض اختيار القاعدة المناسبة من قواعـد تنـازع القـوانين            قتكييف  لب منها   طُ

 قــد أُعــدَّت لتجــسيد قواعــد القــانون الموضــوعي الــدليلقواعــد تنــازع القــوانين الموصــى بهــا في 
ــدليلفي الموصــى بهــا   ــازع     ال ــة الــتي تــشترع قواعــد القــانون الموضــوعي وقواعــد تن ــإن الدول ، ف

ولكـن، إذا    . لن تجد صعوبة في تطبيـق أيٍّ منـهما         الدليل أوصي بها في     القوانين على السواء التي   
 فربمـا يـصعب عليهـا تطبيـق         الـدليل لم تشترع الدولة قواعد القـانون الموضـوعي الموصـى بهـا في              

وقــد يكــون الأمــر كــذلك إذا عاملــت  . بــشأن تنــازع القــوانينالــدليلالقواعــد الموصــى بهــا في 
اذه تجاه الأطـراف الثالثـة باعتبارهمـا مـسألة واحـدة في حـين أن                الدولة إنشاء الحق الضماني ونف    

 الخاصة بتنازع القـوانين تعاملـهما علـى أنهمـا مـسألتان منفـصلتان وترجعهمـا إلى                  الدليلقواعد  
، تبعـا للنـهج المـأخوذ بـه في معظـم الـدول،              الـدليل وينبغـي الإشـارة إلى أن        .قوانين دول مختلفة  

  الـــذي يحـــال إلى قـــانون محـــدّد؛ (ق الـــضماني في حـــق الملكيـــة يميـــز بـــين الاتفـــاق المنـــشئ للحـــ
  والحقـــوق والالتزامـــات المتبادلـــة للطـــرفين الناشـــئة عـــن هـــذا  )٢٠٨ و٢٠٣انظـــر التوصـــيتين 

والـتي تحـال عـادة إلى القـانون الـذي يختـاره الطرفـان، انظـر                 (الاتفاق باعتبارها حقوقـا تعاقديـة       
 ).٢١٦التوصية 

للإحالـة  ) بمـا فيهـا الممتلكـات الفكريـة       (لة قابلية الموجـودات     وعلى أي حال، فإن مسأ      -٤
أو الــرهن، هــي مــسألة تمهيديــة لا بــد مــن معالجتــها قبــل إنــشاء الحــق الــضماني، وهــي مــسألة    

فطالمـا أن القواعـد الأخـرى    هكـذا،  و .الـدليل تتناولها قواعـد تنـازع القـوانين الموصـى بهـا في           لا
ئل المتعلقــة بإمكانيــة إحالــة حقــوق الملكيــة الفكريــة، علــى الخاصــة بتنــازع القــوانين تحيــل المــسا

، )قـانون دولـة الحمايـة     (سبيل المثال، إلى قانون الدولة التي تتمتع فيها الملكية الفكريـة بالحمايـة              
 الـدليل ولـيس الـسبب في ذلـك أن القـانون الموصـى بـه في        .في هذه المـسائل  لا يؤثر    الدليلإن  ف

 لا يتنـاول هـذه   الـدليل القـانون الموصـى بـه في     كيـة الفكريـة، بـل لأن    يذعن للقانون المتعلق بالمل   
 الــدليلوباتبــاع النــهج نفــسه، فــإن قواعــد القــانون الموضــوعي الموصــى بــه في    .المــسائل أصــلاً

 ).١٨انظر التوصية (لغي الأحكام القانونية التي تحد من إمكانية النقل ي لا

ــوانين الموص ــ     -٥ ــازع الق ــد تن ــل قواع ــدما تحي ــا في وعن ــدليلى به ــالحقوق   ال ــاً ب ــراً متعلق  أم
ــة         ــك الدول ــسارية في تل ــوانين ال ــة الق ــل إلى مجموع ــا تحي ــة، فإنه ــة معيّن ــانون دول ــضمانية إلى ق ال

، ولا يقتــصر )٢٢١، انظــر التوصــية للإحالــةباســتثناء قواعــدها المتعلقــة بتنــازع القــوانين تجنبــا (
ــشريعي     ــانون غــير الت ــشريعي والق ــانون الت ــى الق ــة انظــر مقدّ (ذلــك عل ــدليلم ــرة ال  )١٩، الفق

 ٢٢٤انظـر التوصـيات     (والقانون الساري في وحدات إقليميـة معيّنـة لدولـة متعـددة الوحـدات               
ــة بمقتــضى معاهــدات      )٢٢٧إلى  ــسارية في تلــك الدول ــة ال ــضاً القواعــد القانوني ، بــل يــشمل أي
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علقـة بتنـازع القـوانين      وهكـذا، مـثلاً، إذا أحالـت قاعـدة مت          .واتفاقيات والتزامات دولية أخرى   
مسألة متـصلةً بـالحقوق الـضمانية في الممتلكـات الفكريـة إلى قـانون دولـة يكـون فيهـا القـانون                       

 قد أصدرته منظمة تكامل اقتصادي إقليميـة، فـإن الإحالـة إلى قـانون تلـك                 ألةالمتعلق بتلك المس  
وينطبـق   )١(.ي الإقليميـة  الدولة يشمل القواعد القانونية التي أصدرتها منظمـة التكامـل الاقتـصاد           

ــتي ت ـُـ    ــصلة ال ــى القواعــد ذات ال ــر نفــسه عل ــة    الأم ــل المنظمــة العالمي ــة مث   صدرها منظمــات دولي
 .للملكية الفكرية

  : وينبغي الإشارة أيضا إلى أنه أيّـاً كـان القـانون المنطبـق فـإن تطبيقـه سيخـضع لمـا يلـي                        -٦
في حـال  ) ب(؛ و)٢٢٢انظـر التوصـية      (السياسة العامـة والقواعـد الإلزاميـة لدولـة المحكمـة          ) أ(

إعسار المانح، تأثير تطبيق قـانون الدولـة الـتي تبـدأ فيهـا إجـراءات الإعـسار فيمـا يتعلـق بـبعض                        
وأخـيراً، تجـدر    ). ٢٢٣قانون دولة محكمـة الإعـسار، انظـر التوصـية           (المسائل المتصلة بالإعسار    

ــازع القــوانين، شــأنها شــأن ســائر      في االقواعــد الأخــرى الموصــى به ــ الإشــارة إلى أن قواعــد تن
سق مع قانون وطني أو اتفاقات دولية تكون الدولة طرفـاً فيهـا             ، لا تنطبق ما دامت لا تتّ      الدليل

  ).٤من التوصية ) ب(انظر الفقرة الفرعية ( وتتعلق بالملكية الفكرية
    

   لموسة بشأن الحقوق الضمانية في الموجودات غير المالدليل الموصى بها في النُهُج - ٢ 
 بأن القانون المنطبق علـى إنـشاء الحـق الـضماني في         الدليليقضي القانون الموصى به في        -٧

الموجودات غير الملموسة ونفاذه تجاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه وإنفـاذه هـو قـانون مقـر المـانح                  
في وتبعـا للنـهج المـأخوذ بـه         ). ٢١٨مـن التوصـية     ) ب( والفقـرة الفرعيـة      ٢٠٨انظر التوصـية    (

 توصــيات خاصــة بــأنواع محــددة مــن الموجــودات فيمــا يتعلــق   الــدليلكــثير مــن الــدول، يــورد  
بــالحقوق الــضمانية في أنــواع معيّنــة مــن الموجــودات غــير الملموســة، مثــل الحقــوق في تقاضــي    

، لكـن ذلـك لا يـشمل الحقـوق          )٢١٢ إلى   ٢٠٩التوصيات  (أموال مودعة في حساب مصرفي      
ومن ثَم فإذا اشترعت الدولـة قواعـد تنـازع القـوانين الموصـى              . فكريةالضمانية في الممتلكات ال   

 دون النص على قاعدة تخص الممتلكات الفكريـة تحديـدا، فـإن قـانون الدولـة الـتي             الدليلبها في   
يقع فيها المانح هو الذي سيطبق على إنشاء الحق الضماني في الممتلكـات الفكريـة ونفـاذه تجـاه                   

ويعـرَّف مقـر المـانح بأنــه مكـان إدارتـه المركزيـة، أي المقــر       . ه وإنفــاذهالأطـراف الثالثـة وأولويت ـ  
───────────────── 

 الصادرة ٢٠٧/٢٠٠٩ العلامات التجارية بشأن من اللائحة التنظيمية ١٦على سبيل المثال، تقضي المادة  )1(  
ق قانون البلد الذي يوجد فيه مقر المالك أو ، ولا يطب٢٤ّ إلى ١٧ق المواد عن الجماعة الأوروبية بأن تطبّ

 تسجيل العلامات مقر مكتب(أو القانون الإسباني ) إذا كان ذلك داخل الاتحاد الأوروبي(منشأته 
  .قاعدة محدّدة إلا عندما لا تنص أحكام تلك المواد على) التجارية
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انظـر  (وكما سبقت الإشارة إلى ذلـك    ). ٢١٩انظر التوصية   (الفعلي للمانح، لا مقره القانوني      
 وسـتنطبق قواعـد تنـازع       ٤مـن التوصـية     ) ب(، ستنطبق أيـضا الفقـرة الفرعيـة         ) أعلاه ٦الفقرة  

 القانون المتعلق بالملكية الفكريـة، مـا دامـت قواعـد تنـازع القـوانين                القوانين المنصوص عليها في   
 لا تتـسق مـع قواعـد القـانون المتعلـق بالملكيـة الفكريـة الـتي تـسري علـى                      الـدليل الموصى بهـا في     

  .الملكية الفكرية تحديدا
ؤدي والميزة الرئيسية للنهج القائم على قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح هي أنـه ي ـ          -٨

ــه        ــة وأولويت ــاذه تجــاه الأطــراف الثالث ــضماني ونف ــشاء الحــق ال ــانون واحــد علــى إن ــق ق إلى تطبي
وهكذا يمكن، على سبيل المثال، للدائن المـضمون الـذي يحـصل علـى حـق ضـماني في                   . وإنفاذه

ــة     ــها والآجل ــة من ــة  (جميــع موجــودات المــانح غــير الملموســة، الحالي بمــا فيهــا الممتلكــات الفكري
ــة    ) ت الأخــرىوالموجــودا أن يحــصل علــى حــق ضــماني وأن يجعلــه نافــذا تجــاه الأطــراف الثالث

ويتأكــد مــن أولويتــه ويقــوم بإنفــاذه بالإحالــة إلى قــانون دولــة واحــدة فقــط، حــتى ولــو كانــت 
وبصورة خاصة، سوف تنخفض تكاليف التـسجيل وكـذلك         . ة دول للموجودات صلات بعدّ  

ن المـضمون لا يحتـاج إلى التـسجيل ولأن الباحـث     تكاليف البحث في معظم الحالات لأن الـدائ   
  ومـــن شـــأن ذلـــك أن    . لا يحتـــاج إلى البحـــث إلا في الدولـــة الـــتي يقـــع فيهـــا مقـــر المـــانح       

يخفّــض تكــاليف المعــاملات ويعــزز الــيقين، ومــن ثَــم يمكــن أن يــؤثر تــأثيرا مفيــدا علــى تــوافر      
 .الائتمان وكلفته

علـى  " المقر"التي يقع فيها مقر المانح وتعريف       وينطوي النهج القائم على قانون الدولة         -٩
، على مزية أخرى ذات أهميـة خاصـة،         ) أعلاه ٧انظر الفقرة   (أنه مكان وجود الإدارة المركزية      

وهــي أن ذلــك القــانون هــو أيــضا قــانون الدولــة الــتي يــرجّح أن تــدار فيهــا إجــراءات الإعــسار 
، علـى سـبيل المثـال، في الفقـرة          "اءات الرئيـسية  الإجـر "يرد معنى عبارة    (الرئيسية المتعلقة بالمانح    

 مـن قـانون الأونـسيترال النمـوذجي بـشأن           ١٦ مـن المـادة      ٣ والفقرة   ٢من المادة   ) ب(الفرعية  
 ونتيجـة لـذلك فـإن القـانون الـذي يـسري علـى إنـشاء الحـق الـضماني                     )٢(.الإعسار عبر الحدود  

ون الذي يسري، مثلا، على حـالات وقـف    ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه والقان      
التنفيذ، وإجراءات الإبطال، ومعاملة الموجودات، وترتيب المطالبـات، يـرجَّح أن يكونـا قـانون             

وينبغي الإشارة إلى أنه لـئن كـان تحديـد المقـر القـانوني في بعـض الحـالات أسـهل          . دولة واحدة 
 قـد تفـضي إلى اسـتبعاد قاعـدة القـانون       من تحديد المقر الفعلي، فـإن الإشـارة إلى المقـر القـانوني            
عنــدما لا يكــون ) ٢٢٢انظــر التوصــية (المنطبــق لــدواعي الــسياسة العامــة أو القــانوني الإلزامــي 

───────────────── 
  .A.99.V.3يع منشورات الأمم المتحدة، رقم المب )2(  



 

6 V.10-52248 
 

A/CN.9/700/Add.6

ويكـون الأمـر كـذلك إذا كـان     . المقر القانوني للمانح ومكان إدارتـه المركزيـة في دولـة واحـدة      
م بشأن أولوية الحق الضماني تتعـارض مـع         قانون الدولة التي يقع فيها المقر القانوني لديها أحكا        

ــتُهِلّ    قـــانون دولـــة محكمـــة (ت فيهـــا إجـــراءات الإعـــسار قـــانون الإعـــسار في الدولـــة الـــتي اسـ
  ، فــإن اتبــاع نهــج ) أدنــاه٢٣ و٢٢انظــر الفقــرتين (وللأســباب الــتي ســيأتي ذكرهــا ). الإعــسار

ون مناسـبا للحقـوق الـضمانية في        لا يقوم إلا على قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح لن يك ـ            
  .الممتلكات الفكرية

ــة إلى أخــرى         -١٠ ــانح مــن دول ــة إذا انتقــل الم ــق قواعــد مختلف ــه تطب وينبغــي الإشــارة إلى أن
 وإذا كـان قـانون الدولـة الـتي يقـع فيهـا مقـر المـانح هـو                    الـدليل اشترعت القانون الموصى به في      

قــل المــانح إلى دولــة أخــرى اشــترعت القــانون  ووفقــاً لتلــك القواعــد، إذا انت. القــانون الــساري
 الحق الضماني نافذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة لمـدة زمنيـة وجيـزة، دون                 ، يظلّ الدليلالموصى به في    

اتخاذ الدائن المضمون لأي إجراء، ولا يكون نافذا بعد ذلك إلا إذا استوفيت مقتضيات النفـاذ                 
  ).٤٥انظر التوصية (للمانح تجاه الأطراف الثالثة في دولة المقر الجديد 

، "سـين "، الـذي يوجـد مقـره في الدولـة           "ألـف "فمثلاً، يقوم صـاحب الملكيـة الفكريـة           -١١
في حـق مـن حقـوق التـأليف والنـشر           " ١-دال ميم "بإنشاء حق ضماني لصالح الدائن المضمون       

 بــه في ، الــتي اشــترعت القــانون الموصــى"صــاد"، ثم ينتقــل إلى الدولــة "صــاد"محمــي في الدولــة 
فــإذا . "صــاد"في الدولــة " ٢-دال مــيم"، وينــشئ ضــماناً آخــر لــصالح الــدائن المــضمون  الــدليل

قــد اشــترعت قاعــدة تحيــل الأولويــة بــين الــدائنين المــضمونين إلى قــانون  " صــاد"كانــت الدولــة 
، فـإن الحـق الـضماني للـدائن المـضمون         )٢٠٨انظـر التوصـية     (الدولة التي يقـع فيهـا مقـر المـانح           

لمــدة " ٢-دال مــيم"ســيحظى بالأولويــة علــى الحــق الــضماني للــدائن المــضمون  " ١- مــيمدال"
لأي إجراء، ولا تكون له الأولوية بعـد        " ١-دال ميم "زمنية وجيزة دون اتخاذ الدائن المضمون       

". صـاد "مقتـضيات النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة في الدولـة              " ١-دال مـيم  "ذلك إلا إذا استوفى     
 ولا تعزى إلى قاعدة من قواعد تنـازع         ٤٥ردُّها إلى قاعدة مستندة إلى التوصية       وهذه النتيجة م  

، بإحالـة حـق التـأليف       "صـاد "، بـدلاً مـن الانتقـال إلى الدولـة           "ألـف "وإذا قام المالـك     . القوانين
سيحـصل  " باء"، فإن مسألة ما إذا كان المنقول له         "صاد"في الدولة   " باء"والنشر إلى منقول له     

د وفقـاً   حدَّسـتُ " ١-دال ميم "تأليف والنشر خاضعاً للحق الضماني للدائن المضمون        على حق ال  
 مــسألة مـا إذا كــان الــدائن  قـانون دولــة الحمايـة  لكــذلك سـتُحدَّد وفقــاً  . قـانون دولــة الحمايـة  ل

 ".١-دال ميم"سيأخذ حقه الضماني خاضعاً للحق الضماني للدائن " ٢-دال ميم"المضمون 

 يقــضي بــأن الوقــت الــلازم الــدليلرة أيــضاً أن القــانون الموصــى بــه في والجــدير بالإشــا  -١٢
لتحديد مكان المانح فيما يخص مسائل الإنشاء هو وقت الإنشاء المفترض للحق الـضماني، أمـا              
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انظـر التوصـية   (فيما يخص مسائل النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية فهو وقت نشوء المسألة         
، مــا دامــت الــدليلإن قاعــدة قــانون مكــان المــانح الموصــى بــه في  وبنــاءً علــى ذلــك، فــ). ٢٢٠

تسري على الحقوق الـضمانية في موجـودات الملكيـة الفكريـة، تقـضي بـأن يخـضع إنـشاء الحـق                  
وأن يخـضع إنـشاء الحـق الـضماني للـدائن           " سـين " لقانون الدولـة     "١-دال ميم "الضماني للدائن   

تجـاه  " ١-دال مـيم  "فـاذ الحـق الـضماني للـدائن         ويخـضع ن  ". صاد"لقانون الدولة   " ٢-دال ميم "
، بعـد   "٢-دال مـيم  "ودائنـه المـضمون     " بـاء "الأطراف الثالثة وأولوية ذلك الحق إزاء المنقول له         

  ".صاد"، لقانون الدولة )٤٥انظر التوصية (مدة وجيزة 
    

   قانون دولة الحماية - ٣ 
 ايـة الملكيـة الفكريـة لا تتنـاول    على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية الـتي وضـعت لحم    -١٣

الممتلكــات  صــراحة القــانون المنطبــق علــى المــسائل الناشــئة فيمــا يتعلــق بــالحقوق الــضمانية في  
ومـن ثَـم فـإن القـانون المنطبـق علـى          .الفكرية، فإنها تعتمد بشكل عام مبدأ الاختصاص المكاني       
مثــل ( في هــذه الاتفاقيــات الأطــراف الملكيــة ومــسائل حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة في الــدول

 عليهـا  تجاه مرخَّص له باستعمالها أو متعـدٍّ  الحقوق النسبية لصاحب ممتلكات فكرية في دولة ما
وينبغـي   ).، البـديل ألـف أدنـاه      ٢٤٨انظـر التوصـية      (قـانون دولـة الحمايـة     هـو   ) في دولة أخـرى   
الفكريـة الخاضـعة للتـسجيل      ، فيما يتعلق بـأنواع الممتلكـات        قانون دولة الحماية  الإشارة إلى أن    

مــثلا بــراءات الاختــراع والعلامــات    (في ســجل ممتلكــات فكريــة وطــني أو إقليمــي أو دولي     
الـتي  ) بما في ذلك القواعد التي أصدرتها منظمات إقليمية أو دولية         (، هو قانون الدولة     )التجارية

 .يحفظ السجل تحت سلطتها

ــن رأي وأُ  -١٤ ــرب ع ــاده ع ــة )٣(مف ــدأ المعامل ــة     أن مب ــات الدولي ــة المجــسَّد في الاتفاقي  الوطني
 مـن أجـل تحديـد    قـانون دولـة الحمايـة   يفرض ضمنياً قاعـدة عالميـة لـصالح     لحماية الملكية الفكرية
لا على ملكية الممتلكات الفكرية فحـسبُ، بـل أيـضاً علـى المـسائل الناشـئة        القانون الذي يطبَّق

ووفقاً لذلك الرأي جرى تأكيـد أن هنـاك          .فكريةبالحقوق الضمانية في الممتلكات ال     فيما يتعلق 
، )١٨٨٣( مــن اتفاقيــة بــاريس لحمايــة الملكيــة الــصناعية  ٢ مــن المــادة ١أحكامــا، مثــل الفقــرة 

ــادة ٢الفقــرة و ــة    ٥ مــن الم ــة والفني ــة الأعمــال الأدبي ــة لحماي ــة بــيرن الدولي ) ١٨٨٦( مــن اتفاقي
ر أن  نب التجارية لحقوق الملكيـة الفكريـة، تقـرِّ         من الاتفاق المتعلق بالجوا    ٣ من المادة    ١والفقرة  

───────────────── 
   ٩٠الفقرة (عن أعمال دورته السادسة عشرة ) المعني بالمصالح الضمانية(انظر تقرير الفريق العامل السادس  )3(  

  ).A/CN.9/685من الوثيقة 
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ن وبعبارة أخـرى، يتعـيّ     )٤(.عامل الربط المناسب هو مكان حماية حق الملكية الفكرية ذي الصلة          
قـانون  ق  على الـدول الأطـراف في أي مـن هـذه الاتفاقيـات الدوليـة، وفقـا لهـذا الـرأي، أن تطب ـّ                      

 .قوق الضمانية في الملكية الفكرية على المسائل الناشئة بخصوص الحدولة الحماية

ويقتضى الرأي المذكور أنه لا بد للدائن المضمون، لكـي يـستطيع الحـصول علـى حـق               -١٥
فكرية في دولة يوجد فيهـا حـق        الضماني نافذ المفعول وقابل للإنفاذ في حق من حقوق الملكية           

زية الرئيسية الـتي ينطـوي   وهكذا فإن الم .الملكية الفكرية، من أن يستوفي مقتضيات تلك الدولة     
 هي أن تطبيقه، بناءً علـى الاعتـراف بمبـدأ الإقليميـة     قانون دولة الحماية  عليها النهج المستند إلى     

المعتَمد في الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكريـة، سـيؤدي إلى انطبـاق القـانون نفـسه علـى                   
قـانون  وينبغـي الإشـارة إلى أن        .ةكل من الحقوق الضمانية وحقوق امتلاك الممتلكـات الفكري ـ        

 يعتد به في إنشاء الحق الـضماني باعتبـاره حـق ملكيـة ونفـاذ ذلـك الحـق الـضماني                      دولة الحماية 
ولا ينطبق بالضرورة على المسائل التعاقدية الـصرفة بـين          . لأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه   تجاه ا 

ــدائن المــضمون الــتي يمكــن أن تكــون خاضــعة للق ــ    ــانون (انون الــذي يحكــم العقــد  المــانح وال ق
 ).؛ انظر الباب باء من هذا الفصل أدناهالعقود

 باعتبـاره   قـانون دولـة الحمايـة     غير أن ثمة نواقص تشوب أيـضا هـذا النـهج المـستند إلى                 -١٦
ففـي كـثير مـن المعـاملات يلـزم          . القانون المنطبق على الحقوق الضمانية في الممتلكـات الفكريـة         

وينطبـق ذلـك بوجـه خـاص علـى      . كاتب تـسجيل موجـودة في عـدة دول       إجراء التسجيل في م   
المعاملات التي استخدمت فيها حافظة حقوق ملكية فكرية محميـة بموجـب قـوانين              ) أ: (يلي ما

المعاملات الـتي لا تقتـصر فيهـا الموجـودات المرهونـة علـى              ) ب(دول شتى كضمانة للائتمان، و    
المعـاملات الـتي تكـون فيهـا        ) ج(قانون دولة واحدة، و   الممتلكات الفكرية المستخدمة والمحمية ب    

ــة    ــانح مرهون ــع موجــودات الم ــد       . جمي ــن تعقّ ــن تكــاليف وم ــد م ــة أن تزي ــذه النتيجــة خليق وه
معاملات التمويل بالملكية الفكرية من خلال زيـادة تكـاليف التـسجيل، وهـي مـسألة سـتُناقش              

نح لا يوجـد مقـره في الدولـة الـتي           وعـلاوة علـى ذلـك فـإذا كـان المـا           . أدناه بمزيد مـن التفـصيل     
تتمتع فيها الممتلكات الفكرية المرهونـة بالحمايـة وإذا بـدأت إجـراءات إعـسار بـشأن المـانح في                    

 قـد تفـضي إلى    قـانون دولـة الحمايـة     الدولة التي يوجد فيها مقره، فإن إحالة الحـق الـضماني إلى             
سياسة العامة أو القانوني الإلزامـي الـتي        استبعاد قاعدة القانون المنطبق لتعارضها مع اعتبارات ال       

وإضــافة إلى ذلــك، فطالمــا أن  ). ٢٢٢انظــر التوصــية ( يقتــضيها قــانون دولــة محكمــة الإعــسار 
 بمقتـضى  قـانون دولـة الحمايـة   الدائن المضمون يستطيع في كـل الأحـوال أن يـستوفي مقتـضيات         

───────────────── 
  .ن هذه الصكوك بعض الاستثناءات التي لا تعتبر ذات صلة بهذه المناقشةقد تتضمّ )4(  
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 قـد  قـانون دولـة الحمايـة    ، فـإن الـنص علـى نهـج قـائم علـى      ٤من التوصـية   ) ب(الفقرة الفرعية   
يؤدي دون داعٍ إلى حرمـان الـدائنين المـضمونين مـن اختيـار اتبـاع قـانون مكـان المـانح أو مـن                        

  .التسجيل في سجل الحقوق الضمانية العام ومن ثَم الاقتصاد في التكاليف
    

   نُهُج أخرى - ٤ 
الـذي يعـزو    ) ١٤ و ١٣انظـر الفقـرتين     (ليس هناك قبول عالمي للـرأي المـذكور أعـلاه             -١٧

للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية أثرا واسع النطاق من حيث تحديـد القـانون المنطبـق                
وعلاوة على ذلك، لـيس هنـاك       . على المسائل المتصلة بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية       

 يتعلـق بـالحقوق   إلا سـوابق قليلـة جـدا بـشأن تطبيـق قـانون الحمايـة علـى المـسائل الناشـئة فيمـا           
وحـتى علـى افتـراض أنّ بإمكـان هـذه الاتفاقيـات الدوليـة أن              . الضمانية في الممتلكات الفكريـة    

قواعـد  التفرض قواعد تنازع القوانين، فسيظل من المشكوك فيه ما إذا كان نطاق تطبيق تلـك                
ــشاء الح ــ        ــشروع الملحــق، أي إن ــا في م ــصوص عليه ــة المن ــة بالملكي ــار المتعلق ــشمل كــل الآث ق ي

الضماني في الممتلكـات الفكريـة ونفـاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه علـى حقـوق المُطـالبين                      
  .المنافسين وإنفاذه

وتبعا لـذلك فحـتى عنـد قبـول الأثـر الواسـع النطـاق المترتـب علـى الاتفاقيـات الدوليـة                -١٨
ل من الـضروري أو مـن       ، سيظ )١٤ و ١٣انظر الفقرتين   (المتعلقة بالملكية الفكرية والمبيّن أعلاه      

المفيــد للــدول اعتمــاد قواعــد تنــازع القــوانين المنطبقــة علــى المــسائل الناشــئة بخــصوص الحقــوق  
ي وظيفـة  فمن شأن هـذه القواعـد، علـى أقـل تقـدير، أن تـؤدّ           . الضمانية في الممتلكات الفكرية   

 الدوليـة الحاليـة    ثغرات فيما يتعلق بأي نتائج قد تنشأ بشأن تنازع القوانين مـن الاتفاقيـات           سدّ
  .المتعلقة بالملكية الفكرية

ــساق مــع         -١٩ ــق الات ــق بــين تحقي ــى التوفي ــذكر وحرصــا عل ــسالفة ال ــارات ال ونظــرا للاعتب
ــوق          ــسائل الحق ــى م ــانون واحــد عل ــق ق ــافع تطبي ــتلاك ومن ــوق الام ــى حق ــق عل ــانون المنطب الق

لنـهج المعتمـد علـى مقـر         وا قـانون دولـة الحمايـة     الضمانية، يمكن الجمع بـين النـهج القـائم علـى            
المانح، من حيث إن بعـض المـسائل يمكـن أن تحـال إلى قـانون مقـر المـانح بينمـا يمكـن أن تحـال                           

غــير أنــه ينبغــي الإشــارة إلى أن إحالــة مــسائل مختلفــة   .قــانون دولــة الحمايــةمــسائل أخــرى إلى 
نطبـق علـى الحقـوق      ض الـيقين بالقـانون الم     متعلقة بالحقوق الـضمانية إلى قـوانين مختلفـة قـد يقـوّ            

ر سـلبا علـى تـوافر الائتمـان      أيضا أوجه قصور ربما تؤثّتنجم عنهالضمانية وقابلية التنبؤ به وقد  
 ). أدناه٥٢ و٤٦ و٣٠ و٢٩ و٢٧ انظر الفقرات(وتكلفته 
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ويمكــن، علــى ســبيل المثــال، أن يخــضع النــهج المــستند إلى قــانون مقــر المــانح إلى تغيّــر      -٢٠
 مسائل نفاذ الحـق الـضماني تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه                دولة الحماية  قانونمؤداه أن يحكم    

انظـر  ( على حقوق من تنقـل إليـه الممتلكـات الفكريـة نقـلا تامـا أو مـن يـرخّص لـه باسـتعمالها               
قـانون  وستنطبق هذه القاعدة بصرف النظر عمـا إذا كـان           ).  أدناه ٢٤٨الخيار باء من التوصية     

جيل الحــق الــضماني في الممتلكــات الفكريــة في مكتــب لتــسجيل   يــنص علــى تــسدولــة الحمايــة
وأيضا فـإن الـدائن المـضمون، بمقتـضى هـذا التغـيير،             . الممتلكات الفكرية أو لا ينص على ذلك      

 في الحـالات الـتي يكـون فيهـا التنـافس مـع              قانون دولة الحماية  إنما يحتاج أن يُثبت حقه بموجب       
وفي الحالة النمطيـة الـتي يكـون فيهـا إعـسار المـانح              . ث قلق مَن نقلت إليه الحقوق نقلا تاما مبع      

، يكفـي أن يعـوِّل الـدائن       )لتعذّر سداد المانح ما عليه لجميع الـدائنين       (هو مبعث القلق الرئيسي     
المضمون على قانون الدولة التي يقع فيها مقـر المـانح، كمـا هـي الحـال بالنـسبة لـبعض الفئـات                       

 ).كالمستحقات(وسة الأخرى من الموجودات غير الملم

ويصلح هذا النهج في الدول التي تتبعه في التعامل مع الحقـوق الـضمانية في الممتلكـات             -٢١
أولهمـا غلبـة القـانون المتعلـق        : الفكرية حيث يؤدي إلى الاقتصاد في تكاليف المعـاملات لـسببين          

ئمــا بإمكــان ومــن ثم يظــل دا. ٤مــن التوصــية ) ب(بالملكيــة الفكريــة، حــسبما تقتــضيه الفقــرة 
 وفي مكتـب تـسجيل الممتلكـات        قـانون دولـة الحمايـة     الدائنين المضمونين تسجيل الحق بمقتضى      

أمــا الــسبب الثــاني فهــو أن الــدائنين المــضمونين، في كــثير مــن المعــاملات، . الفكريــة ذي الــصلة
مقـر المـانح    يستوفون مقتضيات النفاذ تجاه الأطراف الثالثة المعمول بها في الدولة التي يقـع فيهـا                

أو لا يسجلون إشعارا إلا في مكتب تسجيل الحقوق الـضمانية العـام، لأن همهـم الرئيـسي هـو                    
 مستعدون للمجازفة بعدم التسجيل بمقتـضى قـانون محكمـة الإعـسار أو في               موه. إعسار المانح 

مكتب تسجيل الممتلكات الفكرية، وهو ما مـن شـأنه أن يحمـيهم مـن خطـر احتيـال المقتـرض                     
  .لن يقرضوه إذا خافوا الاحتياللأنهم 
فإذا احتاج الـدائن المـضمون إلى تأكيـد         . له أيضا مساوئه  " المختلط"غير أن هذا النهج       -٢٢

 عليه أن يستوفي مقتـضيات القـانون الـذي يحكـم            عيّنأولويته على جميع المطالبين المنافسين فسيت     
وينطبق ذلك بوجه خـاص     . مايةعادة الامتلاك في سياق الملكية الفكرية، وهو قانون مكان الح         

المـرخَّص لـه ترخيـصا حـصريا        ) ب(من تنقل إليه الممتلكات الفكرية؛ و     ) أ: (على الأولوية إزاء  
الـدائن  ) ج(في استعمال الممتلكات الفكرية عنـدما تُعامـل الرخـصة الحـصرية علـى أنهـا نقـل؛ و              

ى أنــه مالــك أو يجــوز أن المــضمون الــذي يعامــل بمقتــضى القــانون المتعلــق بالملكيــة الفكريــة عل ــ
، A/CN.9/700/Add.2، والوثيقـة  ٣٠، الفقـرة    A/CN.9/700انظر الوثيقـة    (يمارس حقوق المالك    

ــة ١٢ إلى ١٠الفقــرات  ــذي  ) د(؛ و)١، الفقــرة A/CN.9/700/Add.5 والوثيق ممثــل الإعــسار ال
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لـك علـى الحـق       على القانون المنطبق فيمـا عـدا ذ        ٢٢٣ر التوصية   لن تؤثّ (يعامل على أنه المالك     
وقـد يكـون لهـذه النتيجـة تـأثير سـلبي علـى تـوافر           ). الضماني، إلا في النطاق المحدود الذي تبيّنـه       

وعلاوة على ذلك فإذا كان قانون الدولة التي يوجد فيها مقر المانح هـو غـير   . الائتمان وكلفته 
قانون دولـة   ذ بمقتضى   ، فلا يجوز أن يكون الحق الضماني نافذا وقابلا للإنفا         قانون دولة الحماية  

، إلى أنـه يجـوز انطبـاق    ) أعـلاه ١٠انظـر الفقـرة   (وعلاوة على ذلك، سـبقت الإشـارة        . الحماية
، حتى في الدول الـتي يخـضع فيهـا الحـق            ٤من التوصية   ) ب( بمقتضى الفقرة    قانون دولة الحماية  

 جــواز اســتبعاد وينبغــي الإشــارة أيــضا إلى. الــضماني لقــانون الدولــة الــتي يقــع فيهــا مقــر المــانح
القانون المنطبق في الدولة الـتي يقـع فيهـا مقـر المـانح باعتبـاره يتعـارض في أساسـه مـع الـسياسة                         

ــا في مكــان التقاضــي      ــة دولي ــد الإلزامي ــة والقواع ــر التوصــية  (العام ، وخــصوصا في )٢٢٢انظ
  .الحالات التي يجوز فيها تسجيل الحق الضماني في مكتب تسجيل الممتلكات الفكرية

أخذ الموجـودات مـن المالـك       الذي  نقول إليه   الموعلاوة على ذلك، فإذا كان المانح هو          -٢٣
الأصــلي أو المالــك الأوســط الــذي يوجــد في دولــة غــير الدولــة الــتي يوجــد فيهــا مقــر المــانح،     

ــسيت ــضمانية     عيّنف ــسجيل الحقــوق ال ــدائن المــضمون أن يبحــث في مكتــب ت ــا في ( علــى ال وربم
. في أي دولة أخـرى مـن هـذا القبيـل          )  الفكرية ذي الصلة، إن وُجد     مكتب تسجيل الممتلكات  

وينبغي الإشارة إلى أنه في هذه الحالة إذا كان المالك الأصـلي أو المالـك الأوسـط قـد مـنح هـو                       
نفــسه الحــق الــضماني الخاضــع لقــانون مقــر المالــك الأصــلي أو المالــك الأوســط، فــإن القــانون    

ون القـانون المنطبـق هـو قـانون الدولـة الـتي كـان يقـع فيهـا                    يقتضي أن يك ـ   الدليلالموصى به في    
مـن  ) ب( والفقـرة الفرعيـة      ٢٠٨انظـر التوصـية     (مقر المانح أثناء نـشوء التنـازع علـى الأولويـة            

 فـإن كــل مـن تنقـل إليـه موجــودات     الـدليل وبمقتـضي القـانون الموصــى بـه في    ). ٢٢٠التوصـية  
وتبعـاً  . إلا في حـالات معيَّنـة منـصوص عليهـا         مرهونة يأخذها خاضعة للحق الضماني الـسابق،        

لذلك فإن كل من تنقل إليـه موجـودات يأخـذها خاضـعةً للحـق الـضماني الـذي أنـشأه مالـك                       
  ).٨٢ إلى ٧٩انظر التوصيات (سابق 
فعلـى سـبيل المثـال يجـوز        . وقد يكون من الممكن الجمع بين النـهجين بأشـكال أخـرى             -٢٤

لحــق الــضماني في الممتلكــات الفكريــة الخاضــعة للتــسجيل في أن تُحــال المــسائل الناشــئة بــشأن ا
إلى قـانون الدولـة     ) سـواء أكـان وطنيـا أو إقليميـا أو دوليـا           (مكتب تسجيل الممتلكات الفكرية     

 عند تنـاول الحقـوق      الدليلوهذا هو النهج الذي أُخذ به في        (حفظ السجل تحت سلطتها     التي يُ 
ويمكـن  ). ٢٠٥ة للتسجيل المتخصّص؛ انظر التوصـية       الضمانية في الموجودات الملموسة الخاضع    

أن تُستثنى من ذلك المسائل المتعلقة بالإنفاذ التي يجوز لـدواعي الاقتـصاد في التكـاليف والوقـت                
ويجـوز في الوقـت نفـسه أن تُحـال المـسائل      . أن تحال إلى قانون الدولة التي يقع فيها مقـر المـانح         



 

12 V.10-52248 
 

A/CN.9/700/Add.6

ت الفكريـة الـتي لا تخـضع لهـذا التـسجيل إلى قـانون الدولـة         المتعلقة بـالحق الـضماني في الممتلكـا       
ويمكن مرة أخرى أن تُستثنى من ذلك مسألتا نفـاذ الحـق الـضماني في               . التي يقع فيها مقر المانح    

 قـانون دولـة الحمايـة     الممتلكات الفكرية تجاه الأطراف الثالثة وأولويته اللتان يجوز إحالتهما إلى           
  ).ر جيم، أدناه، الخيا٢٤٨انظر التوصية (

والمزية الرئيسية لهذا النهج هو أنه يأخذ في الحـسبان وجـود مكاتـب وطنيـة أو إقليميـة                  -٢٥
أو دولية لتسجيل الممتلكات الفكرية واحتمال تلكـؤ الـدول الـتي لـديها مثـل هـذه المكاتـب في              
ــازع القــوانين مــن شــأنها أن تتجاهــل وجــود مكاتــب التــسجيل        اعتمــاد قاعــدة مــن قواعــد تن

وحيــث إن تــشريع منظمــات إقليميــة أو دوليــة يــنص علــى تــسجيل الحقــوق في         . المــذكورة
الممتلكات الفكرية، فإن الدول الأعضاء في هـذه المنظمـات سـتلاقي صـعوبة في اعتمـاد قاعـدة                   

فعلى سبيل المثال قد لا يتـسنى للـدول الأعـضاء في الاتحـاد             . تخالف التشريع الإقليمي أو الدولي    
 من اللائحة التنظيمية بـشأن العلامـات التجاريـة    ١٦د قاعدة لا تراعي أن المادة     الأوروبي اعتما 

ــة    ــصادرة عــن الجماعــة الأوروبي ــة  ("٢٠٧/٢٠٠٩ال ــأن  ") لائحــة العلامــات التجاري تقــضي ب
 مـن لائحـة     ٢٤ إلى   ١٧تخضع العلامات التجارية في الجماعة الأوروبية في المقام الأول للمـواد            

إذا كان ذلـك    ( يطبَّق قانون البلد الذي يوجد فيه مقر المالك أو منشأته            العلامات التجارية ولا  
إلا ) مقــر مكتــب تــسجيل العلامــات التجاريــة (أو القــانون الإســباني ) داخــل الاتحــاد الأوروبي

  .عندما لا تنص أحكام تلك المواد على قاعدة محدّدة
كن تـسجيلها في مكتـب      فبعض أنواع الممتلكات الفكرية يم    . وهذا النهج يشوبه عيبان     -٢٦

في حـين لا يمكـن      ) مثـل بـراءات الاختـراع والعلامـات التجاريـة         (لتسجيل الممتلكـات الفكريـة      
 علـى ذلـك اخـتلاف معاملـة الحقـوق          ويترتَّـب ،  )حقوق التأليف والنشر  (تسجيل أنواع أخرى    

إلى ذلـك،   وبالإضـافة   . الضمانية في مختلف أنواع الممتلكات الفكرية من منظور تنازع القوانين         
ونظرا إلى أن النهج المتبع في تناول القانون المنطبق علـى الحـق الـضماني في الممتلكـات الفكريـة                    

قـانون دولـة    ، فإن هـذا النـهج يحـدّد أوجـه تمييـز لا لـزوم لهـا لأن                   قانون دولة الحماية  يستند إلى   
ع الممتلكـات    يتطابق مع قانون دولة مكتب التسجيل وينبغي أن يسري على جميع أنـوا             الحماية
وعلاوة على ذلك، ونظـرا لأن الجـزء الثـاني مـن هـذا النـهج يطـابق النـهج الـذي تـرد             . الفكرية
ــش ــه أضــيق    تمناق ــاه، وإن كــان نطــاق تطبيق ــاه  ٢٤٨انظــر التوصــية  (ه أدن ــاء، أدن ــار ب ، )، الخي

وفـضلا عـن ذلـك     ).  أعـلاه  ٢٣ إلى   ٢٠الفقـرات   (فستكون له كل مزايا ذلك النهج ومساوئه        
 عمليـات النقـل التـام لحقـوق الملكيـة الفكريـة الـتي               وتعقّـد ا النهج قـد يزيـد في تكـاليف          فإن هذ 

ومـردّ ذلـك إلى أن مـن تُنقـل إليـه هـذه              . قـانون دولـة الحمايـة     تخضع لهذا التـسجيل بمقتـضى        لا
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ن عليه أن يبحث في قانون دولـة مقـر المـانح للتأكـد مـن أن                 الممتلكات الفكرية نقلا تاما سيتعيّ    
  .ير خاضع لحق ضماني سابقالنقل غ

ثم إن إحالة الأولوية والإنفاذ إلى قـانونين مخـتلفين ستنـشأ عنـه علـى الأرجـح تكـاليف                      -٢٧
يمكــن وصــف مــسألة في دولــة مــا علــى أنهــا ) أ: (وعلــى ســبيل المثــال. وتعقّــد وأوجــه تــضارب

ويــة علــى ر الأوليمكــن أن تــؤثّ) ب(مــسألة أولويــة وفي دولــة أخــرى علــى أنهــا مــسألة إنفــاذ؛ و 
مسائل الإنفاذ من قبيل تحديد ماهية الجهة التي لها الحق في تولي الإنفـاذ وتوزيـع عائـدات البيـع                    

ــضاء      ــتم خــارج الق ــع ي ــه في بي ــول إلي ــسبها المنق ــتي يكت ــذه   . والحقــوق ال ــادي ه ومــن أجــل تف
ن  فيما يتعلق بالحقوق الضمانية في الموجودات غـير الملموسـة بـأن يكـو        الدليلالمشاكل، يوصي   

مـن  ) ب(انظـر الفقـرة الفرعيـة       (القانون المنطبق على الإنفاذ هو القانون المنطبق علـى الأولويـة            
وأخيرا سيستلزم هـذا النـهج البحـث في قـانون دولـة الحمايـة في جميـع الـدول                    ). ٢١٨التوصية  

المعنية للتأكد ممّا إذا كانت هذه الدول تسمح بتـسجيل الحـق الـضماني في الممتلكـات الفكريـة                   
وعلـى سـبيل المثـال يمكـن أن يتوقـف تحديـد القــانون       . في مكتـب لتـسجيل الممتلكـات الفكريـة    

المنطبــق علــى الحــق الــضماني في حــق حقــوق التــأليف والنــشر علــى إمكانيــة أو عــدم إمكانيــة    
  .تسجيل هذا الحق في مكتب لتسجيل حقوق التأليف والنشر

 أن يحــال إنــشاء الحــق الــضماني   الأخــرى المحتملــة للجمــع بــين النــهجين الطرائــقومــن   -٢٨
ــة الــتي يقــع فيهــا مقــر المــانح     ــة (وإنفــاذه إلى قــانون الدول ــة الحماي ، مــا لم يتفــق )أو قــانون دول

). أو قــانون الدولــة الــتي يقــع فيهــا مقــر المــانح(الطرفــان علــى الإحالــة إلى قــانون دولــة الحمايــة 
 الأطــراف الثالثــة وأولويتــه إلى وبمقتــضى هــذا النــهج، يجــوز أن يحــال نفــاذ الحــق الــضماني تجــاه 

قــانون الدولــة الــتي يقــع فيهــا مقــر المــانح، باســتثناء نفــاذ الحــق الــضماني تجــاه الأطــراف الثالثــة   
، ٢٤٨انظـر التوصـية     (وأولويته على حقوق المنقول إليه أو المرخّص له أو دائن مـضمون آخـر               

دود مـن اسـتقلالية الطـرفين       أن يـسمح بقـدر مح ـ     ) أ: (ومن شأن هذا النـهج    ). الخيار دال، أدناه  
أن يحيل الأطراف الثالثـة والأولويـة أساسـا إلى قـانون دولـة              ) ب(من حيث الإنشاء والإنفاذ؛ و    

أن يسمح بإحالة نفاذ الحق الـضماني تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه تجـاه ممثـل                   ) ج(الحماية؛ و 
  .الإعسار إلى قانون دولة مقر المانح

فمــا دامــت مــسألتا الإنــشاء والإنفــاذ تجــاه   . ون لــه مــساوئوهــذا النــهج أيــضا ســتك   -٢٩
الأطراف الثالثة تحالان إلى قانونين مخـتلفين، فلـن تـستطيع تطبيـق هـذه القاعـدة إلا الـدول الـتي                      

أي، بعبــارة أخــرى، الــدول الــتي تــسلك نهجــا  (تعامــل هــاتين المــسألتين علــى أنهمــا منفــصلتان  
لاوة علــى ذلــك فلــئن كــان القــانون الموصــى بــه في وعــ). الــدليلشــبيها بالنــهج الموصــى بــه في 

 يقضي بأن إنشاء الحـق الـضماني لا يحـدث آثـارا إلا بـين المـانح والـدائن المـضمون، فـإن               الدليل
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ولــذا فــإن هــذه القاعــدة ســتكون محــدودة . الأمــر لــيس كــذلك حاليــا في قــانون معظــم الــدول 
 نوفـضلا ع ـ . الـدليل لموصـى بـه في    التطبيق إلى حين اعتمـاد قـانون يكـون متـسقا مـع القـانون ا               

 أحـد عنـصري النفـاذ تجـاه الأطـراف           الـدليل ذلك، يعتبر الإنشاء بمقتضى القانون الموصى به في         
وهـذا يـستتبع    ). ٢٩أما العنصر الآخر فهو التـسجيل أو طريقـة أخـرى؛ انظـر التوصـية                (الثالثة  

تـستطيع التأكـد مـن أن الحـق      أن الأطراف الثالثة، قبل معرفة القانون الذي يحكم الإنـشاء، لـن             
وهـذه النتيجـة تقـوّض الـيقين بالقـانون المنطبـق وقابليـة              . المسجَّل يحظى بالأولوية على حقوقهـا     

  .التنبؤ به، وهما الغاية التي يُتوخّى تحقيقها من قاعدة تنازع القوانين
أضــف إلى ذلــك أن إرجــاع أي مــسألة غــير حقــوق كــل مــن الطــرفين والتزاماتــه إلى      -٣٠
قلالية الطرفين فقط فيما يتعلق بالحقوق الـضمانية في الممتلكـات الفكريـة سـيكون خروجـا                 است

 الــتي لا تجيــز اســتقلالية الطــرفين بخــصوص أي ١٠انظــر التوصــية  (الــدليلعــن النــهج المتبــع في 
وخروجــا عــن مبــادئ ) مــسألة متعلقــة بالقــانون المنطبــق مــا عــدا حقــوق كــل منــهما والتزاماتــه

، ) أعـلاه ٢٥انظـر الفقـرة   (وعلاوة على ذلك، سبقت الإشـارة    .  المقبولة عموما  تنازع القوانين 
إلى أن إحالــة النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة والأولويــة إلى قــانونين مخــتلفين تبعــا لهويــة المطالــب    
المنافس أمر من شأنه أن يؤدي إلى سعي جميع الدائنين المضمونين إلى استيفاء مقتـضيات النفـاذ             

. راف الثالثة في القانونين معا لضمان الأولوية على جميـع المطـالبين المنافـسين المحـتملين               تجاه الأط 
وهذه النتيجة خليقة أن تزيد مـن التكـاليف والمـدة الزمنيـة اللازمـة للمعاملـة حـتى وإن تعلقـت                      

وعــلاوة علــى ذلــك فــإن إحالــة . بحقــوق الملكيــة الفكريــة المحميــة بموجــب قــانون دولــة واحــدة 
 والنفـاذ إلى قـانونين مخـتلفين قـد يفـضي إلى أوجـه تـضارب إذ سـيُطبَّق أحـد القـانونين                        الأولوية

على الأولوية في إحدى الـدولتين في حـين يمكـن أن يطبّـق قـانون آخـر علـى الأولويـة في دولـة                         
وينبغـي الإشـارة أيـضا إلى       . أخرى توصف فيها مسألة الأولوية بالأحرى على أنها مسألة إنفـاذ          

ب ولتجنّــ. ولويـة والإنفــاذ إلى قـانونين مخــتلفين قـد تــثير مـشاكل الأولويــة الدائريـة     أن إحالـة الأ 
 بأن يكون القانون المنطبق على الإنفاذ هـو القـانون المنطبـق             الدليلهذه المشاكل تحديدا يوصي     

  ).٢١٨انظر التوصية (على أولوية الحق الضماني في الموجودات غير الملموسة 
)  أعـلاه  ٣٠ إلى   ٧انظر الفقرات   ( لنهُج السالفة الذكر ومساوئها   ويمكن إيضاح مزايا ا     -٣١

، التي تتنـاول علـى حـدة        )٥٢ إلى   ٣٢انظر الصفحات   (من خلال مناقشة الأمثلة الواردة أدناه       
 .مسائل الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية والإنفاذ
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   النُهُجأمثلة على تحليل مقارن لمختلف  - ٥ 
   ائل الإنشاءمس )أ( 

، حافظـة  "سـين "، الذي يوجد مقره في الدولة "ألف"يملك صاحب الممتلكات الفكرية      -٣٢
وهــي دولــة (الــتي تحمــي قوانينــها تلــك الحقــوق " ســين"مــن حقــوق التــأليف والنــشر في الدولــة 

، ويملـك   )يمكن فيها تسجيل حقوق التأليف والنشر في مكتـب لتـسجيل الممتلكـات الفكريـة               لا
ع بحمايـة  وتتمت ـّ" صـاد "ن براءات الاختراع والعلامات التجاريـة الـتي توجـد في الدولـة      حافظة م 

حقـا ضـمانيا في كلتـا       " ألـف "وبناء على اتفاق ضماني واحد، ينشئ المالك        . قوانين هذه الدولة  
وبعد ذلـك   ". صاد"الذي يوجد مقره في الدولة      " ١-دال ميم "الحافظتين لصالح الدائن المضمون   

بإنشاء حق ضماني في حافظة براءات الاختراع والعلامات التجارية نفـسها           " ألف "يقوم المالك 
  ."صاد"الذي يوجد مقره أيضا في الدولة " ٢-دال ميم" لصالح الدائن المضمون

، )، الخيـار ألـف    ٢٤٨انظـر التوصـية      (قانون دولـة الحمايـة    وبمقتضى النهج القائم على       -٣٣
أن يـستوفيا مقتـضيات الإنـشاء في        " ١-دال مـيم  " المضمونوالدائن  " ألف" على المالك    عيّنسيت

ــة  ــة        " ســين"الدول ــانون الدول ــة بق ــشر المحمي ــأليف والن ــوق الت ــة حق ــق بحافظ ــا يتعل " ســين"فيم
فيمـا يتعلـق بحافظـة بـراءات الاختـراع والعلامـات التجاريـة المحميـة                " صـاد "ومقتضيات الدولـة    

لاتفاق الضماني لن يحقق إلا جزءا مـن الغـرض   فإن لم يفعلا ذلك، فإن ا ". صاد"بقانون الدولة   
لكنـه  " سـين "حقـا ضـمانيا بمقتـضى قـانون الدولـة           هـذا الاتفـاق     المنشود منه؛ فمثلا، قد ينـشئ       

 ."صاد"مانيا بمقتضى قانون الدولة ينشئ حقا ض لا

قـانون دولـة   وبمقتضى النهج المختلط الأول الذي يجمـع بـين قـانون دولـة مقـر المـانح و                   -٣٤
ــة ــاء٢٤٨انظــر التوصــية  (الحماي ــار ب ــدائن المــضمون" ألــف"ن علــى المالــك ، ســيتعيّ)، الخي    وال

فيما يتعلق بإنشاء حقه الـضماني في حافظـة   " سين"أن يستوفيا مقتضيات الدولة " ١-دال ميم "
أي لكـي   (حقوق التأليف والنشر وكـذلك في حافظـة بـراءات الاختـراع والعلامـات التجاريـة                 

 ").١-دال ميم" والدائن المضمون" ألف"فذا بين المانح يكون الحق الضماني نا

ــة       -٣٥ ــز بــين الحقــوق الــضمانية في حقــوق الملكي ويقتــضي النــهج المخــتلط الثــاني الــذي يميّ
الفكريــة الــتي يجــوز تــسجيلها في مكتــب لتــسجيل الممتلكــات الفكريــة، والحقــوق الــضمانية في   

، ٢٤٨انظـر التوصـية    (سجيل من هـذا القبيـل       الملكية الفكرية التي لا يجوز تسجيلها في مكتب ت        
النــشر إلى و مــسائل إنــشاء الحــق الــضماني في حافظــة حقــوق التــأليف  بــأن تحــال، ) جــيمالخيــار

باعتبارها دولة مقر المانح، رغم أنها أيضا دولة الحماية فيما يتعلـق بحافظـة              " (سين"قانون الدولة   
ماني في حافظــة بــراءات الاختــراع   أمــا مــسائل إنــشاء الحــق الــض     ؛)النــشروحقــوق التــأليف  
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علــى فــرض أن الحقــوق في بــراءات  ( "صــاد"والعلامــات التجاريــة فــستحال إلى قــانون الدولــة  
 ).الاختراع والعلامات التجارية يجوز أن تسجَّل في مكاتب تسجيل متخصِّصة في تلك الدولة

تقلالية مــن أمــا النــهج المخــتلط الثالــث الــذي يــسمح للطــرفين بقــدر محــدود مــن الاس ــ   -٣٦
انظـر التوصـية    (حيث تحديد القانون المنطبق على إنـشاء الحـق الـضماني في الممتلكـات الفكريـة                 

، مـا لم يختـر      ")صـاد "أو الدولـة    " (سـين "، فيقتـضي أن يطبَّـق قـانون الدولـة           )، الخيار دال  ٢٤٨
 يــثير وهــذا النــهج لا"). ســين"أو الدولــة " (صــاد"الطرفــان في الاتفــاق الــضماني قــانون الدولــة 

ــزان بــين الإنــشاء والنفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة وتــسندان إلى      مــشاكل مــا دامــت الــدولتان تميّ
وما عدا ذلك فإن هذا النهج قد يؤدي إلى تطبيق أكثر مـن             . الإنشاء آثارا تنحصر بين الطرفين    
لنفـاذ  وينبغـي الإشـارة إلى إنـه إذا كـان الإنـشاء مختلفـا عـن ا           . قانون واحد على مسائل الإنشاء    

يحيلانـه إلى قـانون     " ١-دال مـيم  "والـدائن المـضمون     " ألـف "تجاه الأطراف الثالثة وكان المالـك       
  والـــدائن المـــضمون " ألـــف"بينمـــا يحيلـــه المالـــك ) قـــانون دولـــة مقـــر المـــانح " (ســـين"الدولـــة 

، فلــن تنــشأ مــشكلة كــبيرة طالمــا أن  )دولــة الحمايــة" (صــاد"إلى قــانون الدولــة " ٢-دال مــيم"
" ٢-دال مــيم"والــدائن المــضمون " ١-دال مــيم"زع علــى الأولويــة بــين الــدائن المــضمون  التنــا

انظـر مـع   (، وهـي دولـة الحمايـة    "صـاد "يحال إلى قانون واحد هو، في هذا المثال، قانون الدولة         
 ).٢٩ذلك الفقرة 

فيمـا يتعلـق بإنـشاء    " صـاد "و" سـين "وعندما تكـون الاختلافـات بـين قـوانين الـدولتين             -٣٧
، تــشترط الــدليلالــتي لم تــشترع توصــيات " ســين"ق الــضماني تنحــصر مــثلا في أن الدولــة  الحــ

 القواعـد الموصـى     الـتي اشـترعت   " صـاد "شكليات في الاتفاق الضماني أكثر ممّا تشترطه الدولـة          
ب على هذه الصعوبة بإعداد الاتفاق الـضماني بحيـث يفـي بمقتـضيات              يمكن التغلّ ،  الدليلبها في   

ولكـن  . )تكـاليف المعاملـة  في  زيـادة  مـن ذلـك  ى ب عل ـ قد يترت ـّ ما  رغم  (ثر صرامة   القانون الأك 
" سـين "ب على هذه المشكلة عندما تكون مقتـضيات الـدولتين           هذا النهج لن يكون كافيا للتغلّ     

كذلك عندما ينص الاتفاق الضماني على حقـوق متعـددة    .متضاربة بشأن الشكليات  " صاد"و
فكريــة باعتبارهــا موجــودات مرهونــة، تنــشأ صــعوبات لا يمكــن حاليــة وآجلــة في الممتلكــات ال

ويحدث ذلك بوجه خاص عندما تكون إحدى الـدولتين قـد اشـترعت القواعـد                .ب عليها التغلّ
بمـا يـسمح باتفـاق ضـماني واحـد ينـشئ حقوقـا ضـمانية في موجـودات                  (الـدليل الموصى بها في    

بــأن ينــشئ الاتفــاق الــضماني حقــاً  ، بينمــا لا تــسمح الدولــة الأخــرى  )حاليــة وآجلــة متعــددة 
ضمانياً في موجودات لم تصبح بعدُ في حيز الوجود أو لم يملكها المانح بعدُ، أو لا تـسمح بـأن                    

 .تكون موجودات متعددة مرهونة في الاتفاق الواحد ذاته
    



 

V.10-52248 17 
 

A/CN.9/700/Add.6 

   مسائل النفاذ تجاه الأطراف الثالثة )ب( 
، "١-دال مـيم  " علـى الـدائن المـضمون        يّنع، يت ) أعلاه ٣٢انظر الفقرة   (في المثال نفسه      -٣٨

 قـانون دولـة الحمايـة     تحقيقا لنفاذ حقه الضماني تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى النهج القائم علـى             
ــار ألــف٢٤٨انظــر التوصــية ( ــة في   )، الخي ، أن يــستوفي مقتــضيات النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالث

تأليف والنشر نافـذاً تجـاه الأطـراف        لكي يجعل حقه الضماني في حافظة حقوق ال       " سين"الدولة  
ــة   ــراءات الاختــراع    " صــاد"الثالثــة، ومقتــضيات الدول لكــي يجعــل حقــه الــضماني في حافظــة ب

وقـد يـستلزم ذلـك تـسجيل إشـعارات متعـددة            . والعلامات التجارية نافذاً تجاه الأطراف الثالثة     
ن علـى الـدائنين     سـيتعيّ و. بشأن الحق الضماني في مكتبي التـسجيل الخاصـين بـذلك في الـدولتين             
وهـــذا يعـــني أن الـــدائنين . المحـــتملين، فـــضلا عـــن ذلـــك، أن يبحثـــوا في جميـــع تلـــك المكاتـــب

 علـيهم البحـث في مكتـب التـسجيل ذي الـصلة في      عيّنسـيت " ألف"المضمونين المحتملين للمالك    
ن للوقـوف علـى الحـق الـضماني في حافظـة حقـوق التـأليف والنـشر لـصالح الـدائ           " صاد"الدولة  

للوقـوف علـى الحـق    " صاد"وفي مكتب التسجيل ذي الصلة في الدولة   " ١-دال ميم "المضمون  
  الــــضماني في حافظــــة بــــراءات الاختــــراع والعلامــــات التجاريــــة لــــصالح الــــدائن المــــضمون  

ويمكن أن يزداد هذا الوضع تعقيـدا بـسبب أن   ". ٢-دال ميم"والدائن المضمون  " ١-دال ميم "
دم مكتب تسجيل الحقوق الضمانية العـام مـن أجـل تـسجيل تلـك               بعض تلك الدول قد تستخ    

الإشــعارات، وقــد تتــيح دول أخــرى خيــار اللجــوء إلى مكتــب تــسجيل للممتلكــات الفكريــة، 
بينمــا قــد تــستخدم دول غيرهــا مكتــب تــسجيل الممتلكــات الفكريــة إذا كــان اســتخدام هــذا    

  مـــن ) ب(الفقـــرة الفرعيـــة (ريـــة المكتـــب إلزاميـــا بمقتـــضى القـــانون المتعلـــق بالممتلكـــات الفك 
ويمكن تخفيف هذا العيب إذا كان هنـاك مكتـب تـسجيل دولي يمكـن أن تـسجل                  ). ٤التوصية  

فيــه الإشــعارات المتعلقــة بــالحقوق الــضمانية الــتي يكــون نفاذهــا تجــاه الأطــراف الثالثــة خاضــعا  
  .لقانون دول مختلفة

، أن  )، الخيـار بـاء    ٢٤٨ التوصـية    انظـر (غير أنـه يكفـي بمقتـضى النـهج المخـتلط الأول               -٣٩
ــضمون    ــدائن الم ــستوفي ال ــيم"ي ــة     " ١-دال م ــة في الدول ــراف الثالث ــاه الأط ــاذ تج ــضيات النف مقت

إلاّ إلى البحــث في مكتــب  " ألــف"ولــن يحتــاج أي مــن الــدائنين المحــتملين للمالــك      ". ســين"
في " ألـف  "للوقـوف علـى أي حـق ضـماني أنـشأه المالـك      " سين"التسجيل ذي الصلة في الدولة  

أو في حافظتــه مــن بــراءات الاختــراع " ســين"حافظتــه مــن حقــوق التــأليف والنــشر في الدولــة  
رغم أنهـم قـد يحتـاجون إلى البحـث في مكتـب تـسجيل            " (صاد"والعلامات التجارية في الدولة     

، إذا كانـت تـسمح بتـسجيل الحقـوق          "صـاد "براءات الاختراع والعلامات التجارية في الدولـة        
 ). بما ينشئ آثارا على الأطراف الثالثةالضمانية
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، أن يـستوفي الـدائن   )، الخيـار جـيم    ٢٤٨انظر التوصـية    (ويقتضي النهج المختلط الثاني       -٤٠
فيمـا يتعلـق    " سـين "مقتـضيات النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة في الدولـة              " ١-دال مـيم  "المضمون  

نفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة في         بالحق الضماني في حافظة حقـوق التـأليف والنـشر ومقتـضيات ال            
 .فيما يتعلق بالحق الضماني في حافظة براءات الاختراع والعلامات التجارية" صاد"الدولة 

 علـى   عـيّن ، قـد يت   ) دال يـار ، الخ ٢٤٨انظـر التوصـية     (وبمقتضى النـهج المخـتلط الثالـث          -٤١
 مقتـضيات النفـاذ     أن يـستوفيا  " ٢-دال مـيم  "والـدائن المـضمون     " ١-دال ميم "الدائن المضمون   

 تجـاه   ينالـضماني يهمـا   لـضمان نفـاذ حق    " صـاد "و" سـين "تجاه الأطراف الثالثة في كلتا الـدولتين        
 .جميع المطالبين المنافسين المحتملين

    
   مسائل الأولوية )ج( 

حقــا ضــمانيا آخــر في " ألــف"إذا أنــشأ المالــك  ،) أعــلاه٣٠انظــر الفقــرة (في المثــال نفــسه   -٤٢
لـصالح الـدائن المـضمون      " صاد"ات الاختراع والعلامات التجارية المحمية في الدولة        حافظته من براء  

" ١-دال مـيم "، سينشأ تنازع على الأولوية بين الحقين الضمانيين العائدين لكـل مـن     "٢-دال ميم "
 ".صاد"في براءات الاختراع والعلامات التجارية المحمية في الدولة " ٢-دال ميم"و

، )ألـف يـار   ، الخ ٢٤٨انظـر التوصـية      (قانون دولـة الحمايـة    القائم على   وبموجب النهج     -٤٣
" صـاد "وسيـسري قـانون الدولـة       ". صـاد "سيخضع هذا التنازع علـى الأولويـة لقـوانين الدولـة            

علــى التنــازع علــى الأولويــة أيــضاً بموجــب النــهج الــذي يُحيــل أولويــة الحــق الــضماني في            
مكتــب لتــسجيل الممتلكــات الفكريــة إلى قــانون   في يجــوز تــسجيلهالممتلكــات الفكريــة الــذي  

 .حفظ السجل تحت سلطتهاالدولة التي يُ

 في حالـة حـدوث      قـانون دولـة الحمايـة     وسوف يبيِّن مثال آخر الكيفيـة الـتي يطبـق بهـا               -٤٤
عمليـات نقــل متعــددة في سلــسلة ســند الملكيــة، عنــدما ينــشئ الناقــل وكــل واحــد مــن المنقــول  

يملـك بـراءة اختـراع في    " سـين "، الموجود مقره في الدولـة   "ألف"الك  فالم .إليهم حقوقا ضمانية  
ــة  ــضمون    "ســين"الدول ــدائن الم ــك ال ــذا المال ــنح ه ــيم"، ويم ــراءة   " ١-دال م ــاً ضــمانياً في ب حق

" صـاد "الـذي يقـع مقـره في الدولـة     " بـاء "براءة الاختـراع إلى  " ألف"ثم ينقل المالك  الاختراع،
أمــا مــسألة مــا إن كــان   ".٢-دال مــيم"الــدائن المــضمون والــذي ينــشئ حقــا ضــمانيا لــصالح  

يحــصل علــى بــراءة الاختــراع خاضــعة للحــق الــضماني المنــشأ لــصالح الــدائن " بــاء"المنقــول إليــه 
، "سـين "، أي قـانون الدولـة       قـانون دولـة الحمايـة     أم لا فستتقرّر وفقـا ل     " ١-دال ميم "المضمون  

ــانون مقــر المــانح هــو أيــضا بحكــم الــصدفة  الــذي  ــدائن    .ق كــذلك فــإن مــسألة مــا إذا كــان ال
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ــيم"المــضمون  ــه     "٢-دال م ــراع مــن المنقــول إلي ــراءة الاخت ــضماني في ب ــه ال ــاء" ســيأخذ حق " ب
ــدائن المــضمون     ســتتحدَّد أيــضا وفقــا  " ١-دال مــيم"خاضــعاً للحــق الــضماني المنــشأ لــصالح ال

حقـوق أكثـر ممـا     عـادة علـى     " ٢-دال مـيم  "لـن يحـصل الـدائن المـضمون          (قانون دولة الحمايـة   ل
 )."لا يعطي المرء إلاّ ما يملك"دأ ، بناء على مب"باء" لدى المنقول إليه

، سيخـضع هـذا التنـازع       )، الخيار باء  ٢٤٨انظر التوصية   (وطبقا للنهج المختلط الأول       -٤٥
ويقتـضي النـهج المخـتلط الثـاني         .الـتي يقـع فيهـا مقـر المـانح         " سين"على الأولوية لقانون الدولة     

علــى الحــق الــضماني في " صــاد"، أن ينطبــق قــانون الدولــة )، الخيــار جــيم٢٤٨التوصــية انظــر (
، في حـين سـينطبق      ")صـاد "المـسجل في الدولـة      (حافظة براءات الاختراع والعلامات التجاريـة       

علـى أولويـة الحـق الـضماني في         ) قانون الدولـة الـتي يقـع فيهـا مقـر المـانح            " (سين"قانون الدولة   
ولتغيير المثال تغييرا طفيفـا، إذا كانـت حافظـة حقـوق التـأليف               .ليف والنشر حافظة حقوق التأ  

ــة في دول شــتى     ــأليف ونــشر محمي ــة (والنــشر تــشمل أيــضا حقــوق ت ") ســين"إضــافة إلى الدول
يتسنّى فيها تسجيل حق من حقوق التـأليف والنـشر والحـق الـضماني في ذلـك الحـق، سـينطبق                     

 .ية الحق الضماني في حقوق التأليف والنشر المذكورةقانون جميع الدول المختلفة على أولو

قـد تنـشأ مـشاكل      ) ، الخيـار دال   ٢٤٨انظـر التوصـية     (وباتباع النـهج المخـتلط الثالـث          -٤٦
معــسرا وبوشــرت إجــراءات الإعــسار في " ألــف"فــإذا أصــبح المــانح . تتعلــق بالأولويــة الدائريــة

ــة  ــين"الدولـ ــضمون     "سـ ــدائن المـ ــين الـ ــة بـ ــإن الأولويـ ــيمد"، فـ ــضمون  " ١-ال مـ ــدائن المـ   والـ
ــيم" ــة     " ٢-دال م ــانون الدول ــهج، لق ــذا الن ، في حــين ستخــضع  "صــاد"ستخــضع، في إطــار ه

دال "والـدائن المـضمون     " ١-دال ميم "والدائن المضمون   ) من جهة (الأولوية بين ممثل الإعسار     
ب قـانون   كان ممثل الإعسار، بموج ـ   ) أ( :إذا". سين"لقانون الدولة   ) من جهة أخرى  " (٢-ميم

لكـن لا يحظـى بهـا علـى         " ١-دال مـيم  "، يحظى بالأولويـة علـى الـدائن المـضمون           "سين"الدولة  
، بمقتـضى قـانون   "١-دال مـيم "كـان الـدائن المـضمون       ) ب(، و "٢-دال مـيم  "الدائن المضمون   

ــة  ــدائن المــضمون    "صــاد"الدول ــى ال ــة عل ــيم"، يحظــى بالأولوي ــإن"٢-دال م ــدائن   :، ف حــق ال
بمقتـضى  " (٢-دال مـيم "تكون له الأولوية على حـق الـدائن المـضمون          " ١-دال ميم "المضمون  

دال "، ويحظـى حـق ممثـل الإعـسار بالأولويـة علـى حـق الـدائن المـضمون                 ")صاد"قانون الدولة   
" ٢-دال مـــيم"، ويحظـــى حـــق الـــدائن المـــضمون ")ســـين"بمقتـــضى قـــانون الدولـــة " (١-مـــيم

تسلـسلَ   سـتكون النتيجـة   و ").سـين "بمقتـضى قـانون الدولـة       (ق ممثل الإعسار    بالأولوية على ح  
يــرجَّح علــى حــق الــدائن  " ١-دال مــيم"، لأن حــق الــدائن المــضمون  تسلــسلا دائريــاولويــةالأ

، الذي يـرجَّح حقـه علـى حـق ممثـل الإعـسار الـذي يـرجَّح حقـه علـى              "٢-دال ميم "المضمون  
 ".١-دال ميم"حق الدائن المضمون 
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 .غي الإشارة إلى أن مشاكل الأولوية الدائرية قد تنشأ حتى داخل الدولـة الواحـدة              وينب  -٤٧
غير أن مشكلة الأولوية الدائرية، في الحالة المبيّنة في الفقرة السابقة، تنشأ نتيجة إحالـة الأولويـة                 

لـولا  هناك على مستوى القانون الموضـوعي ح      يشار إلى أن     أيضا أن    ينبغي .إلى قانونين مختلفين  
نصَّ علـى   ومـن الحلـول الممكنـة في المثـال الـسابق أن ي ـُ             .لهذه المشاكل المتعلقة بالأولوية الدائرية    

ــضمون   ــدائن الم ــيم"أن حــق ال ــانون     " ٢-دال م ــرف بموجــب ق ــدما لا يعت ــة عن يحظــى بالأولوي
 تجـاه الأطـراف الثالثـة إذا لم يـسجَّل إشـعار            "١-دال مـيم  "الإعسار بنفاذ حق الدائن المـضمون       

أن تُعطى الأولويـة لحـق      :  التالية بالطرائقكما يمكن حل تلك المشكلة      ". سين"بشأنه في الدولة    
 العائــدات إلى الــدائن علــى حــق ممثــل الإعــسار، علــى أن يــردّ " ٢-دال مــيم"الــدائن المــضمون 

تــؤول إلى الــدائن " ٢-دال مــيم"و" ١-دال مــيم"، لأن الأولويــة بــين "١-دال مــيم"المــضمون 
 ".١-دال ميم"المضمون 

    
   مسائل الإنفاذ )د( 

يقــوم بالأعمــال " ألــف"إذا كــان المالــك  ،) أعــلاه٣٢انظــر الفقــرة (لمثــال نفــسه في ا  -٤٨
ويستخدم براءة اختراع معيّنة بمقتـضى قـانون كـل          " عين"و" صاد"و" سين"التجارية في الدول    

خـذت مجتمعـةً قيمـة      دولة من تلك الدول، فقد تكون لحقـوق بـراءات الاختـراع تلـك إذا مـا أُ                 
حقا ضـمانيا   " ألف"ومن ثم فإذا أنشأ المالك       .وظَّف مجتمعةً أكبر ممّا لو أُخذت منفصلةً، لأنها تُ      

التــصرف " ١-دال مــيم"في بــراءات الاختــراع تلــك فمــن المــرجح أن يفــضّل الــدائن المــضمون 
 يُـدرّ عائـدات   ، لأن التـصرف علـى هـذا النحـو خليـق أن          "ألـف "فيها مجتمعةً عند تقصير المانح      

غــير أن هــذا الأمــر قــد يكــون صــعبا أو   ").ألــف"ممّــا يعــود بالفائــدة أيــضا علــى المــانح  (أكــبر 
قواعــد مختلفــة بــشأن التــصرف في " عــين"و" صــاد"و" ســين"مــستحيلا إذا كانــت لــدى الــدول 

لا تـسمح إلا بالتـصرف القـضائي        " سـين "فـإذا كانـت الدولـة        .حقوق الملكية الفكرية المرهونة   
بالتـصرف غـير القـضائي فيهـا،     " عـين "و" صـاد "الموجودات المرهونة، بينما تسمح الـدولتان     في  

وحـتى إذا كانـت جميـع       . فربما تعـذَّر التـصرف في حقـوق بـراءات الاختـراع في معاملـة واحـدة                
الدول ذات الصلة تسمح بالتصرف غير القضائي فإن الاختلافـات في الإجـراءات المطلوبـة قـد                 

 .لحقوق في معاملة واحدة عديم الكفاءة في أفضل الأحوالتجعل التصرف في ا

ة على ذلك، لا يكـون إنفـاذ الحـق الـضماني حـدثا وحيـدا، بـل هـو سلـسلة مـن                علاوو  -٤٩
، الـذي   "١-دال مـيم  "، فـإن الـدائن المـضمون        "ألـف "وهكـذا، فعنـد تقـصير المـانح          .الإجراءات

بأنــه " ســين"د مقــره في الدولــة ، الــذي يوجــ"ألــف"، قــد يخطــر "صــاد"يوجــد مقــره في الدولــة 
ســيقوم بإنفــاذ حقــه الــضماني في حقوقــه في بــراءات الاختــراع، المحميــة بموجــب قــوانين الــدول   
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التـصرف  " ١-دال مـيم "ويجوز، بعد ذلك، أن يعلن الـدائن المـضمون       ". عين"و" صاد"و" سين"
لـى  عل التـصرف ع   ؛ وقد يعلن بالف   "عين"و" صاد"و" سين"في حقه في براءة الاختراع في الدول        

 في  عندئـذ مـشتريا   " ١-دال مـيم  "لمـضمون   وقد يحـدّد الـدائن ا      .صعيد العالم عن طريق الإنترنت    
 ".سين"يقوم بشراء الموجودات المرهونة بمقتضى عقد خاضع لقوانين الدولة " عين"الدولة 

جل  أو قـانون الدولـة الـتي يُحفـظ الـس           قانون دولـة الحمايـة    جب النهج المستند إلى     وبمو  -٥٠
   علــى الــدائن المــضمون عيّن، ســيت)، الخيــاران ألــف وجــيم٢٤٨انظــر التوصــية (تحــت ســلطتها 

وفقـاً لقـانون    " سـين "إنفـاذ حقـه الـضماني في بـراءة الاختـراع المحميـة في الدولـة                 " ١-دال ميم "
وفقـاً لقـانون الدولـة      " صاد"، وحقه الضماني في براءة الاختراع المحمية في الدولة          "سين"الدولة  

". عـين "وفقاً لقانون الدولـة  " عين"، وحقه الضماني في براءة الاختراع المحمية في الدولة   "صاد"
ــار بــاء ٢٤٨انظــر التوصــية  (وبموجــب النــهج المخــتلط الأول    ، سيخــضع إنفــاذ الحــق   )، الخي

وتجـدر الإشـارة    ".ألـف "الضماني في براءة الاختراع لقانون الدولة التي يوجد فيهـا مقـر المـانح            
براءة الاختـراع المرهونـة،     " ١-دال ميم "نه، أياً كان النهج المتبع، إذا باع الدائن المضمون          إلى أ 
 حقوقـه في مكتـب    لأن يـسجّ   ، لكـي يـضمن لنفـسه الحمايـة الكاملـة،           على المنقول إليه   عيّنسيت

لة ومحميـة، أي في     لتسجيل براءات الاختراع في كل دولة تكون فيها بـراءات الاختـراع مـسجّ             
  ."عين"و" صاد"و" سين"الدول 
" سـين "الذي يوجـد مقـره في الدولـة         " ألف"وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه إذا قام المانح           -٥١

في الدولـة  الـوطني  بإنشاء حق ضماني في براءة اختراع مسجلة في مكتب بـراءات الاختراعـات    
ء الحــق مُعــسراً بعــد ذلــك، يكــون القــانون المنطبــق علــى إنــشا  " ألــف"، وأصــبح المــانح "صــاد"

أو قــانون " ســين"الــضماني ونفــاذه تجــاه الأطــراف الثالثــة وأولويتــه وإنفــاذه هــو قــانون الدولــة   
كـان النـهج المتبـع في دولـة المحكمـة هـو نهـج يـستند إلى قـانون مقـر           تبعـا لمـا إذا     ،  "صاد"الدولة  

، يكـون  الـدليل وبموجـب القـانون الموصـى بـه في       .المانح أم نهج يستند إلى قـانون دولـة الحمايـة          
تطبيق أي من هـذين القـانونين خاضـعا لقـانون محكمـة الإعـسار فيمـا يتعلـق بمـسائل مـن قبيـل                         

انظـر التوصـية   ( المطالبـات أو توزيـع العائـدات        ترتيـب الإبطال أو معاملة الدائنين المضمونين أو       
ون ، التي يوجد فيها مقر المـانح، يك ـ       "سين"وإذا استُهلت إجراءات الإعسار في الدولة       ). ٢٢٣

ــضائية واحــدة      ــة ق ــانون ولاي ــانح ق ــانون مقــر الم ــانون محكمــة الإعــسار وق ــا إذا اســتُهلّ  .ق ت أم
فقـد  لمـانح موجـودات، علـى سـبيل المثـال،           فيهـا ل  كـون   يإجراءات الإعـسار في دولـة أخـرى،         

  .يختلف الوضع
، يمكــن أن تنــشأ )، الخيــار دال٢٤٨انظــر التوصــية ( الثالــث لمخــتلطوبموجــب النــهج ا  -٥٢

 المـانح   أحـال  إذا   ،علـى سـبيل المثـال     ف.  الإنفـاذ والأولويـة إلى قـانونين مخـتلفين         أُحيل إذا   مشاكل
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قـانون  " (سـين "قـانون الدولـة   إلى  الإنفـاذ  فيمـا يخـص   " ١-دال مـيم  "والـدائن المـضمون     " ألف"
" ٢-دال مـيم "والـدائن المـضمون   " ألف" المانح أحال، في حين ) فيها مقر المانح   عالدولة التي يق  

، وأصـبح المـانح مُعـسرا، وتنـافس الـدائنان المـضمونان             )دولـة الحمايـة   " (صاد"قانون الدول   إلى  
ينطبق قانون واحد، هو قـانون الدولـة الـتي          سمع ممثل الإعسار،    " ٢-دال ميم "و" ١-دال ميم "
 فيها مقر المانح، إلا في حالة معاملة ممثل الإعسار باعتباره مالكـا، ففـي هـذه الحالـة ينطبـق                     عيق
فيمـا يخـص   " صاد"و" سين"وإضافة إلى ذلك، فإن انطباق قانوني الدولتين        . ون دولة الحماية  قان

مسألتي الأولوية والإنفاذ قد يستتبع انطباق قانونين علـى المـسألة نفـسها، مـن حيـث أنـه يمكـن                 
فها باعتبارهـا  وص ـفي حـين يمكـن   " سـين "ف هذه المسألة باعتبارها مسألة أولوية في الدولة        وص

علـى مـسائل    " صـاد "و" سـين "كما أن انطبـاق قـانوني الـدولتين         ". صاد "ةإنفاذ في الدول  مسألة  
ــاذ الإجرائي ــ ــة للإ  (ةالإنف ــرات الزمني ــل الفت ــضمونَين   شــعمث ــدائنَين الم ــد أي مــن ال ارات أو تحدي

يمكن أن يستتبع أوجه عـدم يقـين   ) المنفِذَين له الأولوية ويمكن له تولي الإنفاذ وتوزيع العائدات 
 بــصفة خاصــة إذا كــان قــانون الدولــة مــثيرا للمــشاكلوقــد يكــون هــذا الأمــر  .اتــساق عــدمو
" صـاد "يجيز بيع الموجودات المرهونة خارج نطاق القضاء في حـين يحظـر قـانون الدولـة                 " سين"

 أي مـن الـدائنَين المـضمونَين بـاع الموجـودات يمكـن أن تـؤثر علـى مـا إذا                     عرفةكما أن م  (ذلك  
  ).د احتازوا الموجودات المرهونة خالصة من الحق الضماني أم خاضعة لهكان المنقول إليهم ق

    
    القانون المنطبق على المسائل التعاقدية  - باء  

 بـأن يطبـق مبـدأ اسـتقلالية الطـرفين علـى اختيـار               الـدليل يقضي القانون الموصى بـه في         -٥٣
متبادلــة ناشـئة عــن  حقـوق والتزامـات    مــن للمـانح والــدائن المـضمون   مـا  القـانون المنطبـق علــى  

وفي حـال عـدم اختيـار أحـد الطـرفين           ). الجوانب التعاقدية للاتفاق الـضماني    (الاتفاق الضماني   
لقانون، يكون القـانون المنطبـق علـى هـذه المـسائل هـو القـانون الـذي يحكـم الاتفـاق الـضماني              

 ٦١نظـر الفقـرة   ا(كما تحدده قواعد تنازع القوانين المنطبقة عمومـا علـى الالتزامـات التعاقديـة      
  ).٢١٦ والتوصية الدليلمن الفصل العاشر من 

تطبيـق مبـدأ اسـتقلال الطـرفين علـى        الذي يحظى به    وبالنظر إلى القبول الواسع النطاق        -٥٤
لمـانح  لينبغي أن تنطبق القاعدة نفسها على الحقوق والالتزامـات المتبادلـة             )٥(المسائل التعاقدية، 

  .الضماني في ممتلكات فكريةوالدائن المضمون في حالة الحق 
    

───────────────── 
بشأن إعداد صك في المستقبل ، www.hcch.net/upload/wop/genaff_concl09e.pdfانظر في الموقع  )5(  

  .بخصوص اختيار القانون في العقود الدولية، مؤتمر لاهاي المعني بالقانون الدولي الخاص
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    )٦(٢٤٨التوصية     
    القانون المنطبق على الحق الضماني في الممتلكات الفكرية    
    الخيار ألف    

القــانون المنطبــق علــى إنــشاء حــق ضــماني في يكــون ينبغــي أن يــنص القــانون علــى أن   -٢٤٨
تمتـع  تهـو قـانون الدولـة الـتي         الممتلكات الفكرية ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفـاذه          

  . بالحمايةمتلكات الفكريةفيها الم
    

    الخيار باء    
 القــانون المنطبــق علــى إنــشاء حــق ضــماني في  يكــونينبغــي أن يــنص القــانون علــى أن  -٢٤٨

الممتلكات الفكرية ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه هـو قـانون الدولـة الـتي يوجـد                  
القــانون المنطبــق علــى نفــاذ الحــق الــضماني في الممتلكــات الفكريــة تجــاه   أمــا . فيهــا مقــر المــانح

 إليهم الممتلكات الفكريـة المرهونـة أو        نقلحق الأشخاص الذين تُ   تجاه  الأطراف الثالثة وأولويته    
ــرخّ  ــة الــتي  فص لهــم باســتخدامها الأشــخاص الــذين يُ ــهــو قــانون الدول لممتلكــات ع فيهــا اتتمتّ

  . بالحمايةالفكرية
    

    الخيار جيم    
  :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي  -٢٤٨

ل متخصّص، يكـون    يسجمكتب ت الممتلكات الفكرية في    يجوز تسجيل   حيثما    )أ(  
القانون المنطبق على إنشاء الحق الـضماني في الممتلكـات الفكريـة ونفـاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة               

القـانون المنطبـق علـى إنفـاذ       أمـا   . سـلطتها تحـت   حفـظ الـسجل     يُوأولويته هو قانون الدولة التي      
  هو قانون الدولة التي يوجد فيها مقر المانح؛فذلك الحق الضماني 

 تــسجيل متخــصّص، مكتــبفي  الممتلكــات الفكريــة يجــوز تــسجيلحيثمــا لا   )ب(  
نفــاذه هــو قــانون إيكــون القــانون المنطبــق علــى إنــشاء الحــق الــضماني في الممتلكــات الفكريــة و 

الحـق الـضماني تجـاه      ذلـك    القـانون المنطبـق علـى نفـاذ          أمـا .  يوجـد فيهـا مقـر المـانح        الدولة الـتي  
  . بالحماية الممتلكات الفكريةتمتع فيهاهو قانون الدولة التي تفالأطراف الثالثة وأولويته 

  
───────────────── 

التوصية رقم تنازع القوانين، باعتبارها ، العاشرتدرج في الفصل فس الدليلإذا أمكن إدراج هذه التوصية في  )6(  
  . مكررا٢١٤ً
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    الخيار دال    
  :نبغي أن ينص القانون على ما يليي  -٢٤٨

ني في الممتلكـات الفكريـة وإنفـاذه        يكون القانون المنطبق على إنشاء حق ضما        )أ(  
، إلا عنـدما    ]يقـع فيهـا مقـر المـانح       ] [توفر الحمايـة للممتلكـات الفكريـة      [هو قانون الدولة التي     

] يقـع فيهـا مقـر المـانح       [قـانون الدولـة الـتي       لهذه المسائل   تخضع  ينص الاتفاق الضماني على أن      
  ؛]وفر الحماية للممتلكات الفكريةت[

المنطبـق علـى نفـاذ الحـق الـضماني في الممتلكـات الفكريـة تجـاه            يكون القـانون      )ب(  
ل إلــيهم الممتلكــات الفكريــة أو نقــ حقــوق الأشــخاص الــذين تُتجــاهالأطــراف الثالثــة وأولويتــه 

ص لهـم باسـتخدامها أو الـدائنين المـضمونين الآخـرين هـو قـانون الدولـة             الأشخاص الذين يُـرخّ   
  التي توفر الحماية للممتلكات الفكرية؛

يكون القـانون المنطبـق علـى نفـاذ الحـق الـضماني في الممتلكـات الفكريـة تجـاه                 )ج(  
هـو قـانون الدولـة الـتي     الآخـرين    حقوق جميع المطـالبين المنافـسين        تجاهالأطراف الثالثة وأولويته    

  .يقع فيها مقر المانح
، أو  )الخيـار ألـف   (لعل اللجنة تود أن تنظر في اعتماد نهـج دولـة الحمايـة              : ملحوظة إلى اللجنة  [

وفي هـذا الـصدد، لعـل       . أو كليهما لكي تختار الـدول بينـهما       ) الخيار باء ( الأول   ختلطالنهج الم 
 الحمايـة يمكـن أن   ةاللجنة تود أن تلاحظ أنه حتى في حالة اعتمادها للخيار باء، فإن قانون دول  

حـتى علـى    ) ب( بـاء؛ و   الخيـار الحالـة المنـصوص عليهـا في        ) أ: (ة التالي ـ لاتيبقى منطبقـا في الحـا     
مــن ) ب(لخيـار بــاء، وفقـا للفقــرة الفرعيـة    اجـاوز نطاقهــا المـسائل المــذكورة في   تلمـسائل الــتي ي ا

وبـصفة أساسـية، يُتـرك للـدائنين المـضمونين وفقـا للخيـار بـاء تحديـد مـا إذا كـانوا                       . ٤التوصية  
إذا كــانوا (المــانح قــانون مكــان مقــر بموجــب نفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة ال قتــضياتفون بمسَــيَ

إذا كـانوا   (أو قـانون دولـة الحمايـة        ) يريدون حمايـة أنفـسهم بـصفة أساسـية إزاء ممثـل الإعـسار             
  ).يريدون حماية أنفسهم إزاء جميع المطالبين المنافسين المحتملين

أن لجميع الخيارات مزاياها ومساوئها، وأنـه مـا مـن           على الرغم من    ولعل اللجنة تود أن تعتبر،      
 الـواردين في الخيـارين جـيم    لمخـتلطين تسم بالكمال، أن أية عناصـر إيجابيـة في النـهجين ا        خيار ي 

ودال مشمولة بالفعل في الخيارين ألف وبـاء أو يمكـن أن تكـون مـشمولة فيهمـا، دون اللجـوء              
إلى تعداد الخيارات وإنشاء مستوى إضافي من التعقيد، قد يفـضي إلى تقـويض الـيقين والقـدرة                  

  . القوانينتنازع من خلال قاعدة  تحقيقهماتوخىللذين يُعلى التنبؤ ا
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وعلى نحو أكثر تحديدا، فإنه بالنظر إلى أن الخيارين ألف وبـاء يحـيلان إلى قـانون دولـة الحمايـة                     
فإنهمـا يعالجـان    ،٤مـن التوصـية   ) ب(بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الفقرة الفرعيـة           

 .تــنص عليهــا القــوانين الوطنيــة أو الإقليميــة أو الدوليــة معالجــة كافيــة أيــة اشــتراطات تــسجيل  
. وإضافة إلى ذلك، فإن الفقرة الفرعية الثانيـة مـن الخيـار جـيم تجـسد بـصفة رئيـسية الخيـار بـاء               

 علــى مــا إذا ســيتوقفمــن الخيــار جــيم ) أ(كمـا أن تطبيــق القاعــدة الــواردة في الفقــرة الفرعيــة  
يز تسجيل حـق ضـماني في الممتلكـات الفكريـة نافـذ             كانت نظم تسجيل الممتلكات الفكرية تج     

وأخـيرا، فـإن للخيـار جـيم     ). وهـو أمـر يعتـبر حاليـا الاسـتثناء لا القاعـدة         (تجاه الأطراف الثالثة    
أما فيما يخص الخيـار دال، فلعـل        ).  أعلاه ٢٧ و ٢٦انظر الفقرتين   (عددا من المساوئ الأخرى     

 قانون مـا فيمـا يخـص النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة                 الإحالة إلى   من شأن  أنتعتبر   اللجنة تود أن  
 ٣٠انظــر الفقــرات ( تــثير مــشاكل خطــيرة أنوالأولويــة وإلى قــانون آخــر فيمــا يخــص الإنفــاذ  

إذا ما نُقـح الخيـار دال لكفالـة النفـاذ تجـاه الأطـراف       ويُضاف إلى ذلك أنه  ).  أعلاه ٥٢ و ٤٦و
بـالنظر إلى  ه فيمـا يخـص الأولويـة والإنفـاذ،         إلى القـانون نفـس     فإن الإحالة سوف تكـون    الثالثة،  

مــن ) ج(و) ب(الخيــار بــاء يعــالج بالطريقــة نفــسها المــسائل المتناولــة في الفقــرتين الفــرعيتين  أن 
 الطـرفين الـذي   ية مبـدأ اسـتقلال  سـيكون  الوحيد بين الخيارين بـاء ودال    الفارق فإنالخيار دال،   

  .ضمانييجيزه الخيار دال فيما يتعلق بإنشاء الحق ال
 الطرفين فيما يخص إنـشاء الحـق الـضماني في         يةفإذا رغبت اللجنة في إبقاء إشارة ما إلى استقلال        

 الطـرفين في الخيـار ألـف    يةالممتلكات الفكرية، فلعلها تود أن تنظر في إدراج إشارة إلى استقلال  
لتاليـة  ويمكـن النظـر في الـصياغة ا       . ، مع الاحتفاظ بـأي اشـتراطات تـسجيل متخـصص          )أو باء (

بيد أنه يجوز للمـانح وللـدائن المـضمون أن يتفقـا علـى أن القـانون المنطبـق علـى                     : "للخيار ألف 
إنشاء الحق الضماني في الممتلكات الفكرية هـو قـانون الدولـة الـتي يوجـد فيهـا مقـر المـانح، إلا                      

ريـة،  متلكـات الفك  مسجلا في مكتب لتسجيل الم    إذا كان الحق الضماني في الممتلكات الفكرية        
حفـظ  يُ الحق الضماني في هـذه الحالـة هـو قـانون الدولـة الـتي       ءفيكون القانون المنطبق على إنشا    

انطبـاق  لحصر نطـاق    وفيما يخص الخيار باء، قد يلزم إدراج نص مماثل          ." تحت سلطتها  السجل
ــسجيلها في       ــتي لا يمكــن ت ــضمانية ال ــى الحقــوق ال ــار عل ــسجيل الم هــذا الخي متلكــات مكتــب ت

  .توفر الحماية للممتلكات الفكريةفي الدولة التي الفكرية 
وبغــض النظــر عــن النــهج المــأخوذ بــه فيمــا يخــص القــانون المنطبــق علــى الحقــوق الــضمانية في    

القاعـدة  "إلى مـا يُـسمى   التعليق إشـارة  تضمين الممتلكات الفكرية، لعل اللجنة تود أن تنظر في   
ــة ــة تعزي ــ ، "التوفيقي ــالحقوق الــضمانية عــبر الحــدود   الــتي تتبعهــا بعــض الــدول بغي ز الاعتــراف ب

. الحــالات الــتي لا يُعتــرف فيهــا بهــذه الحقــوق في دولــة المحكمــة الــتي يكــون قانونهــا منطبقــا    في
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وبموجـب هــذه القاعــدة، إذا لم تكـن دولــة المحكمــة، الـتي يكــون قانونهــا منطبقـا، تعتــرف علــى     
" إنقـاذ "أجنبي، قـد يبقـى مـن الممكـن     بموجب قانون والنشر سبيل المثال بإحالة حقوق التأليف    
ــأليف بموجــب   ــة حقــوق الت ــة المحكمــة باعتبارهــا   الأقــانون الإحال جــنبي والاعتــراف بهــا في دول

وبالمثـــل، إذا لم يكـــن الحـــق الـــضماني غـــير . دولـــة المحكمـــةفي  بهـــا مُعتـــرفرخـــصة حـــصرية 
الحـق  " إنقـاذ "ن الممكـن    الاحتيازي نافذا في دولة المحكمة التي يكون قانونها منطبقا، قد يظل م ـ           

ــراض           ــولا لأغ ــا منق ــاره حق ــه باعتب ــراف ب ــة والاعت ــة المحكم ــازي في دول ــير الاحتي ــضماني غ ال
وهذه المسألة ليـست خاصـة بـالموجودات، فقـد          . ضمانية، وهو أداة معروفة لدى دولة المحكمة      
أن تعـزز  ، يـة بـالنظر إلى غلبـة قـانون دولـة الحما        ،  تنشأ فيما يتعلق بالممتلكات الفكريـة، ويمكـن       

ون آخـر   الاعتراف عبر الحـدود بـالحقوق الـضمانية في الممتلكـات الفكريـة المنـشأة بموجـب قـان                  
  .غير قانون دولة الحماية

وفي ســياق معالجــة هــذه المــسائل، لعــل اللجنــة تــود أخــيرا أن تأخــذ في الحــسبان الأعمــال الــتي  
ك الأوروبي المعـني بتنـازع    مـاكس بلان ـ فريـق قـوم بـه   يمـا   تضطلع بها المنظمات الأخـرى، مثـل        

ق الملكيـة  ا سـي مبـادئ تنـازع القـوانين في   من أعمـال في مجـال    سياق الملكية الفكرية   القوانين في 
  ).]/http://www.cl-ip.eu(الفكرية 

    
    الفترة الانتقالية  -حادي عشر

قـانون  ، أن يحـدد القـانون تـاريخ بـدء نفـاذ ال            الـدليل ينبغي، وفقا للقـانون الموصـى بـه في            -٥٥
، وأن يحدد مدى انطباقه، بعد تاريخ النفاذ، على الحقـوق الـضمانية الـتي              ")تاريخ النفاذ ("الجديد  

، الـدليل  مـن الفـصل الحـادي عـشر مـن            ٣ إلى   ١انظـر الفقـرات     (كانت قائمة قبل ذلك التـاريخ       
  ).٢٢٨والتوصية 

 علـى النحـو المحـدد في    وتتيح النهوج المختلفة التي يمكن الأخذ بها لتحديد تاريخ للنفاذ        -٥٦
مـن   نهـج يُختـار مـن بـين هـذه النـهوج       ولكـن أيَّ .  للدول إمكانيات مختلفة للقيام بذلك  الدليل
انظـر  (أن يـوفر آليـة واضـحة لتحديـد تـاريخ بـدء نفـاذ القـانون أو نفـاذ أجزائـه المختلفـة            شـأنه  

ا لا يوصـي    ، كم ـ الـدليل ولا يوصـي    ). الـدليل  مـن  من الفصل الحـادي عـشر        ٦ إلى   ٤الفقرات  
، بـأن يكـون تـاريخ نفـاذ أحكـام القـانون المتعلقـة بـالحقوق الـضمانية في                    الدليلمشروع ملحق   

 يمكــن تطبيــق ممــن ثَــو. الممتلكــات الفكريــة مختلفــاً عــن تــاريخ نفــاذ أحكــام القــانون الأخــرى 
 مـن دون تعـديل لتحديـد تـاريخ بـدء            الـدليل النهوج التي نوقشت في الفصل الحادي عـشر مـن           

ضــافية الإعتبــارات والا. الأحكــام فيمــا يتعلــق بــالحقوق الــضمانية في الممتلكــات الفكريــة نفــاذ 
 بكاملـه إمـا بـالتزامن    الـدليل يجب أن يبدأ نفـاذ القـانون الموصـى بـه في     ) أ: (الوحيدة هي التالية  



 

V.10-52248 27 
 

A/CN.9/700/Add.6 

) ب(مع بدء نفاذ الأحكام المتعلقة بـالحقوق الـضمانية في الممتلكـات الفكريـة أو قبـل ذلـك؛ و                   
وبعبـارة أخـرى، يجـوز أن       . أن يبدأ نفاذ الأحكـام المتعلقـة بحقـوق الملكيـة الفكريـة ككـل              يجب  
 الدول بدء نفـاذ الأحكـام المتعلقـة بـالحقوق الـضمانية في الممتلكـات الفكريـة إلى تـاريخ                     تؤجِّل
ر أن تعلــن نفــاذ الأحكــام المتعلقــة بالــضمان  بــدء نفــاذ القــانون العــام، ولكنــها عنــدما تقــرّ يلــي

تلـك الأحكـام      بالممتلكات الفكرية، يجب أن تفعل ذلك بطريقة تضمن بدء نفاذ جميـع            الخاص
  .في الوقت ذاته

 أيضاً على توصـيات متعلقـة بحمايـة الحقـوق المكتـسبة قبـل تـاريخ نفـاذ          الدليلويحتوي    -٥٧
مـة  والمبدأ العام هو أن القانون الجديد ينطبق حتى علـى الحقـوق الـضمانية القائ        . القانون الجديد 
، إذا أصبح من الممكن مجـدداً تـسجيل إشـعار بحـق ضـماني في الـسجل         من ثم و. في تاريخ النفاذ  

العام للحقوق الضمانية أو في مكتب تسجيل الممتلكات الفكريـة ذي الـصلة، سيقتـضي الأمـر                 
أن تضع الدول ترتيبات لمهلة زمنية لتمكين تسجيل الإشعارات الخاصة بهذه الحقوق الـضمانية              

 حماية النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولويـة علـى نحـو مـا كانـت عليـه بموجـب قـانون                      من ثم و(
 مــن الفــصل ٢٦ إلى ٢٠انظــر الفقــرات ( المبــدأ وآثــاره ا تفاصــيل هــذالــدليلوتــرد في ). ســابق

  ).الحادي عشر
تخص الفترة الانتقالية على صـعيد الإنفـاذ، وهـي مـا إذا كـان لا بـد مـن                    وتنشأ مسألة     -٥٨
ي عن إجـراءات الإنفـاذ الـتي اسـتُهلت قبـل تـاريخ نفـاذ القـانون الجديـد، واسـتهلالها مـن                التخل

، لتفـادي هـذه النتيجـة،       الـدليل ويـنص القـانون الموصـى بـه في          . جديد بموجب القـانون الجديـد     
 تحكـيم ملزمـة، يجـوز أن تـستمر      هيئـة  تُستهل إجراءات الإنفـاذ في محكمـة أو في           بعدماعلى أنه   

ولكن من الممكن للـدائن المـضمون المنفِـذ أن يتخلـى عـن الإجـراءات                . ن السابق بموجب القانو 
 بموجــب القــانون الــسابق وأن يــستهل إجــراءات الإنفــاذ مــن جديــد بموجــب القــانون الجديــد،  

 يـوفر للـدائنين المـضمونين سـبل انتـصاف         الدليلسيما إذا كان القانون الجديد الموصى به في          لا
).  مـن الفـصل الحـادي عـشر        ٣٣ إلى   ٢٧انظـر الفقـرات     ( الـسابق    غير متاحة بموجـب القـانون     

وينبغي أن يكون هذا المبـدأ منطبقـاً بالقـدر نفـسه علـى إجـراءات الإنفـاذ المـستهلة فيمـا يخـص                        
  .الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية

 المتعلقــة بــالحقوق الــضمانية في الممتلكــات الفكريــة تتــيح الــدليل توصــيات ولمــا كانــت  -٥٩
فرصاً للتمويل وللمعـاملات لم تكـن موجـودة حـتى الآن في عديـد مـن الـدول، فقـد يُعتقـد أن                        

ولكــن الاســتعراض . الأمــر يقتــضي اعتمــاد أحكــام خاصــة تحكــم الانتقــال إلى القــانون الجديــد
 يمكــن الــدليلأعــلاه يــوحي بــأن مبــادئ الانتقــال الأساســية المحــددة في القــانون الموصــى بــه في   
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ــا مــن دون  ــى النحــو      تطبيقه ــة عل ــضمانية في الممتلكــات الفكري ــى نظــام الحقــوق ال ــديل عل  تع
  . حاجة إلى توصيات إضافية من أجل هذا الغرضلاو. الدليلالموصى به في مشروع ملحق 

    
تأثير إعسار مرخِّص الممتلكات الفكرية، أو المرخَّص له باستخدامها،   -ثاني عشر 

  قتضى اتفاق الترخيصعلى الحق الضماني في حقوق ذلك الطرف بم
  

ــرات   [   ــة بخــصوص الفق ــة ٧٨‐٥٦ملحوظــة إلى اللجن  /A/CN.9/WG.VI، انظــر الوثيق

WP.42/Add.6ــة ــرة A/CN.9/689 ؛ والوثيق ــة ٥٨، الفق ، A/CN.9/WG.VI/WP.38/Add.7؛ والوثيق
ــرات  ــة ٤٢-٢٤الفقــ ــرة A/CN.9/685؛ والوثيقــ ــة ٩٥ الفقــ ؛ A/CN.9/WG.V/WP.87؛ والوثيقــ

، الفقـرات   A/CN.9/671؛ والوثيقـة    ٤٠‐٢٢، الفقرات   A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4والوثيقة  
ــة ١٢٧‐١٢٥ ــرات A/CN.9/670؛ والوثيقــ ــة١٢٢‐١١٦، الفقــ  /A/CN.9/WG.VI؛ والوثيقــ

WP.35/Add.1      الفصل الحادي عشر؛ والوثيقة ،A/CN.9/667    ؛ والوثيقـة  ١٤٠‐١٢٩، الفقـرات
A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1 ــرات     الفقـــــــرات،A/CN.9/649وثيقـــــــة ؛ وال٧٢‐٥٨، الفقـــــ

  .]٣٢٦، الفقرة A/63/17؛ والوثيقة ١٠٣‐٩٨
    

    لمحة عامة  -ألف  
يجوز لمرخِّص الممتلكات الفكريـة أو المـرخَّص لــه باسـتخدامها بمقتـضى اتفـاق تـرخيص            -٦٠

فإذا كان المانح هـو المـرخِّص، فمـن    . أن ينشئ حقا ضمانيا في حقوقه المشمولة باتفاق الترخيص     
تــاد أن يكــون لدائنــه المــضمون حــق ضــماني في حــق المــرخِّص في الحــصول علــى إتــاوات مــن  المع

المرخَّص لـه إضافة إلى الحق في إنفـاذ الـشروط غـير النقديـة مـن اتفـاق التـرخيص والحـق في إنهـاء            
أمـا إذا كـان المـرخَّص لــه هـو المـانح فمـن المعتـاد أن يكـون                    . اتفاق التـرخيص عنـد الإخـلال بـه        

لمضمون حـق ضـماني في حـق المـرخَّص لــه في اسـتخدام الممتلكـات الفكريـة المرخَّـصة أو                     لدائنه ا 
اســتغلالها رهنــا بــشروط اتفــاق التــرخيص، ولكــن لــيس لــه حــق ضــماني في الممتلكــات الفكريــة  

ويجوز للـدائن المـضمون عندئـذ أن يتخـذ التـدابير الـضرورية لجعـل ذلـك الحـق الـضماني                      . نفسها
  ).٢٩انظر التوصية (الثالثة نافذا تجاه الأطراف 

ومن شأن قانون الإعسار أن يحترم في الأحوال النمطية، ورهنا بإجراءات الإبطال، نفاذ               -٦١
وعلــى نحــو مماثــل، يحتــرم قــانون ). دليــل الإعــسار مــن ٨٨انظــر التوصــية (ذلــك الحــق الــضماني 

ماني النافـذ تجـاه     الإعسار، رهنـا بـأي اسـتثناءات محـدودة ومـذكورة بوضـوح، أولويـة الحـق الـض                  
بيــد أنــه إذا أصــبح المــرخِّص أو المــرخَّص لـــه  ). ٢٣٩ و٢٣٨انظــر التوصــيتين (الأطــراف الثالثــة 
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خاضعا لإجراءات إعسار فقد يترتب على ذلك تأثير يمسّ حقوق طرفي اتفاق التـرخيص، وهـذا                
لــة وجــود وفي حا. مــن شــأنه أن يــؤثر في الحــق الــضماني الــذي منحــه المــرخِّص أو المــرخَّص لـــه  

سلسلة من اتفاقات الترخيص والترخيص مـن البـاطن، سـيكون لإعـسار أي طـرف في السلـسلة                    
وعلــى ســبيل المثــال، ســيؤثر . تــأثير في عــدة أطــراف أخــرى في السلــسلة وفي دائنــيهم المــضمونين

إعسار طرف في وسط السلسلة في رخـصة المـرخَّص لهـم مـن البـاطن اللاحقـين والمرخِّـصين مـن                     
ويمكن أن تنص أحكام    . خص السابقة حقين ولكن لن يكون له أي تأثير قانوني في الرُ         الباطن اللا 

مثلا الإنهاء التلقائي لجميع الرُخص لدى إعـسار أي مـرخَّص           (اتفاق الترخيص على نتائج مختلفة      
، ولكن هذه النتـائج سـتكون خاضـعة لقيـود     )له أعلى أو أدنى في السلسلة من المرخَّص له المعسر 

  ).مثلا قيود تجعل أحكام الإنهاء التلقائي غير قابلة للإنفاذ(انون الإعسار بموجب ق
أمــا خــارج نطــاق الإعــسار، فقــد تكــون هنــاك قيــود قانونيــة أو تعاقديــة علــى مقــدرة       -٦٢

يـؤثر قـانون    لا  و. المرخِّص والمرخَّص لـه على منح وإنفاذ حق ضـماني في حـق تقاضـي الإتـاوات               
أساسا بمستحق آجل، أو بمـستحق      منها   ما يتعلق    إلاّالقيود القانونية     في عادةالمعاملات المضمونة   

أُحيل إحالة إجمالية لسبب وحيد هو أنه مستحق آجل، أو بمستحق أحيل إحالة إجمالية أو جزئية 
ويمكـن أن يـؤثر قـانون المعـاملات المـضمونة في القيـود التعاقديـة                ). ٢٣انظـر التوصـية      (ةأو جزئي 

في تلــك القيـــود  تــأثير  لإجــراءات الإعــسار   إن كــان  أمــا  ). ٢٥ و٢٤ و١٨انظــر التوصــيات   (
فـإن تحديـد ماهيـة هـذا        المفروضة على إحالة المستحقات بمعزل عـن قـانون المعـاملات المـضمونة،              

  ).دليل الإعسار من ٨٥ إلى ٨٣انظر التوصيات (قانون الإعسار متروكة لمسألة التأثير 
عة النطـاق بخـصوص تـأثير إجـراءات الإعـسار في             توصـيات واس ـ   دليل الإعسار ويتضمن    -٦٣

العقـود الـتي لم ينفّـذ بـشأنها المـدين والطـرف المقابـل لــه التزاماتهمـا بمقتـضى العقـد تنفيـذاً كـاملاً              
ويمكـن أن يكـون اتفـاق التـرخيص عقـدا مـن             ). دليل الإعسار  من   ٨٦ إلى   ٦٩انظر التوصيات   (

بحيـث يتبقـى    ( مـدة اتفـاق التـرخيص        تنتـه مـل ولم    ذلك القبيل إذا لم ينفذه الطرفـان علـى نحـو كا           
بيد أن اتفاق الترخيص لا يكون عقدا من ذلـك القبيـل إذا             ). بعض التنفيذ المطلوب من المرخِّص    

نفّذه المرخَّص لـه بالكامل من خلال الدفع المسبق للقيمة الكاملة للإتـاوات المـستحقة للمـرخِّص                
اتفـاق تـرخيص حـصري وعـدم وجـود أي التزامـات             في حالـة    كما قد يحدث    على المرخَّص لـه،    

المـدين للمـرخَّص لــه بحـق        (ويمكـن أن يكـون المـدين المعـسر هـو المـرخِّص              . جارية على المرخِّص  
أو ) استخدام الممتلكات الفكرية المرخّصة أو استغلالها وفقا لـشروط اتفـاق التـرخيص وأحكامـه              

تخدام الممتلكات الفكريـة المرخّـصة أو اسـتغلالها         المدين بدفع إتاوات وبالالتزام باس    (المرخَّص لـه   
  ).وفقا لاتفاق الترخيص
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 بأن أي شروط تعاقدية تنهي العقد تلقائياً وتعجِّل به لدى تقـديم             دليل الإعسار ويوصي    -٦٤
طلب من أجل استهلال إجراءات الإعسار، أو لدى استهلال تلك الإجـراءات، أو عنـدما يُعـيَّن                 

 في  ٧٠انظـر التوصـية     (ن لا تكون قابلة للإنفاذ تجاه ممثل الإعسار والمدين          ممثل للإعسار، ينبغي أ   
 أيضاً بأن يحدد قانون الإعسار العقود المعفـاة مـن شـروط         دليل الإعسار ويوصي  ). دليل الإعسار 

انظــر (هــذه التوصــية، مثــل العقــود الماليــة أو العقــود الخاضــعة لقواعــد اســتثنائية كعقــود العمــل     
  ).ليل الإعسارد في ٧١التوصية 

 بهــذه الــشروط في تتمــسَّك أن بعـض القــوانين  دليــل الإعــساروقـد ورد في التعليــق علــى    -٦٥
وتشمل هذه الأسباب ضرورة أن يكون      . بعض الظروف، وتشرح الأسباب التي تبرر هذا النهج       

د منشئ الممتلكات الفكرية قادراً على الـتحكم في اسـتعمال تلـك الممتلكـات وفي أثـر إنهـاء العق ـ                   
 من  ١١٥انظر الفقرة   (على أعمال الطرف المقابل، ولا سيما فيما يتعلق بممتلكات غير ملموسة            

 بشروط الإنهـاء والتعجيـل      التمسُّكمثلاً، يمكن   ). دليل الإعسار الفصل الثاني من الجزء الثاني من       
ن كــو الممتلكــات الفكريــة، بــالنظر إلى أنــه قــد ي تــرخيصبــشكل تلقــائي، الــتي تحتويهــا اتفاقــات  

 لكيـة  لا علـى حقـوق المـرخِّص فحـسب، بـل أيـضاً علـى حـق الم                  لإعسار المرخَّص له تـأثير سـلبي      
ويحدث هذا، مثلاً، في الحالة التي يمكن أن يؤثر فيها إعسار المرخَّص لـه باسـتخدام        . الفكرية ذاته 

ثر الـشروط   وعلى أي حال، لن تتأ    . علامة تجارية على القيمة السوقية للعلامة التجارية ومنتجاتها       
المدرجة في اتفاقات الترخيص الخاصة بالممتلكات الفكرية، التي تنص مـثلاً علـى انتـهاء الرخـصة                 

 خـرق مـادي مثـل عجـز المـرخَّص لـه عـن تحـسين               عنـد حـدوث    مـن الـسنوات أو       كـذا بعد عدد   
حـدثاً  أي عندما يكون ما يستلزم إنهاء الرخصة تلقائيـاً  ( أو تسويقها في حينها المرخَّصةالمنتجات  

  ).دليل الإعسار في ٧٢ للتوصية ٣٩انظر الحاشية ) (غير الإعسار
 أيـضاً إلى أن القـوانين الأخـرى تُبطِـل هـذه الـشروط،               دليل الإعـسار  ويشير التعليق على      -٦٦

).  مـن الجـزء الثـاني       الفـصل الثـاني    من ١١٧ و ١١٦انظر الفقرتين   (ويشرح الأسباب ذات الصلة     
لرغم من أن بعض قوانين الإعسار تسمح فعلاً بإبطال هذه الأنواع          ح التعليق أنه على ا    وضكما ي 

بعـد سمـة عامـة لقـوانين      لم يـصبح     هـذا النـهج      فـإن من الشروط إذا استُهلت إجـراءات الإعـسار،         
تعزيز بقاء المدين، الـذي  الرغبة في  ملازم بين تجاذبوفي هذا الصدد، يشير التعليق إلى  . الإعسار

إجراء صفقات تجارية من خلال وضع أنواع مـن         والحرص على   لعقود،  قد يتطلب المحافظة على ا    
ويختـتم التعليـق بـالتعبير عـن استـصواب أن يـسمح قـانون              . الاستثناءات من قواعد العقـود العامـة      
  ). من الجزء الثاني الفصل الثانيمن ١١٨انظر الفقرة (الإعسار بإبطال مثل هذه الشروط 

 يجوز لممثـل الإعـسار أن يواصـل اتفـاق التـرخيص أو              ،دليل الإعسار وبمقتضى توصيات     -٦٧
دليـــل  مـــن ٧٣ و٧٢انظـــر التوصـــيتين (يرفـــضه بكلّيتـــه، إذا لم ينفـــذه الطرفـــان تنفيـــذا كـــاملا  
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مواصـلة   ممثـل إعـسار أحـد الطـرفين          لقـرار وفي حالة اتفاق تـرخيص واحـد، سـيكون          ). الإعسار
ــوق الطــرف الآخــر     ــأثير في حق ــضه ت ــرخيص أو رف ــاق الت ــات   وفي. اتف ــن اتفاق ــسلة م ــة سل  حال

التــرخيص والتــرخيص مــن البــاطن، ســتؤثر مواصــلة اتفــاق التــرخيص أو رفــضه في حقــوق جميــع 
حيث يمـنح المـرخِّص     (وأخيرا، في حالة اتفاقات الترخيص المتعدّد       . الأطراف اللاحقة في السلسلة   

رخـصة في المنـتج     رخصة ويقوم المرخَّص لـه بعد ذلـك بمواصـلة تطـوير الرخـصة ويمـنح المـرخِّص                  
، سيكون لمواصلة اتفاق أو رفضه تأثير في كـل طـرف بـصفته مرخِّـصا وبـصفته                  )المرخَّص المطوّر 

  .مرخَّصا لـه على السواء
وإذا اختار ممثل الإعسار مواصلة اتفاق الترخيص الذي لم ينفّـذه الطرفـان تنفيـذا كـاملا          -٦٨

مخـلاّ بالاتفـاق، يجـب إصـلاح الخلـل      ) ص لــه المـرخِّص أو المـرخَّ    (المعـسر والذي يكون فيه المدين     
ويجب أن تـتم بـصورة جوهريـة إعـادة الطـرف المقابـل غـير المخـلّ إلى الوضـع الاقتـصادي الـذي                        

انظـر  (كان فيه قبل الإخلال، ويجب أن يكون ممثل الإعسار قـادرا علـى تنفيـذ اتفـاق التـرخيص                    
 لإجـراءات الإعـسار أي تـأثير في    وفي هـذه الحالـة، لـن يكـون    ). دليـل الإعـسار    مـن    ٧٩التوصية  

بيـد أنـه إذا اختـار ممثـل الإعـسار           . الوضع القـانوني لحـق ضـماني منحـه المـرخِّص أو المـرخَّص لــه               
رفض اتفاق الترخيص فسيكون لذلك تأثير في الحق الضماني الـذي منحـه المـرخِّص أو المـرخَّص                  

 هـاء مـن الفـصل الثـاني مـن           بـاب نظر ال هم معاملة العقود في حالة الإعسار فهما كاملا، ا        لِفَو(لـه  
  ).دليل الإعسارالجزء الثاني من 

    
    إعسار المرخِّص  -باء  

إذا قرّر ممثل إعسار المرخِّص مواصلة اتفاق الترخيص فلـن يكـون لـذلك تـأثير في حـق            -٦٩
وإذا كـان المـرخِّص هـو المـدين المعـسر وكـان قـد مَـنح             . ضماني منحه المرخِّص أو المرخَّص لــه      

 ضمانيا في حقوقه بمقتضى اتفاق الترخيص، وقرّر ممثل إعساره مواصلة اتفـاق التـرخيص،               حقا
فــسوف يبقــى اتفــاق التــرخيص ســاري المفعــول وســوف يبقــى المــرخَّص لـــه مــدينا بالإتــاوات   
بمقتضى اتفاق الترخيص، وسوف يبقى للدائن المضمون للمرخِّص حـق ضـماني في مـدفوعات                

إعــسار المــرخِّص، إذا كــان المــرخَّص لـــه قــد مــنح حقــا   مــن الــة هــذه الحوفي . تلــك الإتــاوات
ـــه        ــرخيص، فــسوف يبقــى المــرخِّص مــدينا للمــرخَّص ل ــه بمقتــضى اتفــاق الت ضــمانيا في حقوق
باستخدام الممتلكات الفكرية المرخّصة من دون عائق بمقتضى اتفاق الترخيص، وسـوف يبقـى              

  .المرخَّص لـه بمقتضى ذلك الاتفاقللدائن المضمون للمرخَّص لـه حق ضماني في حقوق 
بيد أنه إذا قرّر ممثل إعسار المرخِّص رفض اتفاق الترخيص فسوف يكون لذلك تـأثير                 -٧٠

فــإذا كــان المــرخِّص قــد مــنح حقــا  . في الحــق الــضماني الــذي منحــه المــرخِّص أو المــرخَّص لـــه  
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ــه بمقتــضى اتفــاق التــرخيص، لــن يعــود اتفــاق التــرخيص نا     فــذا، ولــن يعــود  ضــمانيا في حقوق
المرخَّص لـه مدينا بإتاوات بمقتضى اتفاق الترخيص، ولن تكون هنـاك مـن ثمَّ إتـاوات يـستطيع                  

وفي حالـة إعـسار المـرخِّص    . الدائن المضمون للمرخِّص أن يستخدمها للوفاء بالالتزام المضمون 
يص، لـن تعـود     هذه، إذا كان المرخَّص لـه قد منح حقا ضمانيا في حقوقه بمقتضى اتفاق التـرخ              

للمرخَّص لــه صـلاحية اسـتخدام الممتلكـات الفكريـة المرخَّـصة وسـوف يفقـد دائنـه المـضمون                     
أي الــصلاحية الممنوحــة للمــرخَّص لـــه لاســتخدام     (حقــه الــضماني في الموجــودات المرهونــة    
  ).الممتلكات الفكرية المرخّصة أو استغلالها

ق ضــماني في حقــوق المــرخِّص لحــ الحــائز ومــن الناحيــة العمليــة، يمكــن للــدائن المــضمون  -٧١
ــاق         ــرخِّص لاتف ــل إعــسار الم ــسه مــن عواقــب رفــض ممث ــرخيص أن يحمــي نف ــاق الت ــضى اتف بمقت

فيمكن لهذا الدائن المضمون، على سبيل المثال، أن يحمـي نفـسه بالحـصول علـى حـق                  . الترخيص
بالإضـافة  (طـراف الثالثـة     ضماني في الممتلكات الفكرية المرخَّص بها نفـسها وجعلـه نافـذا تجـاه الأ              

وعندئـذ،  ). إلى حق ضماني في حقوق المرخِّص بمقتـضى اتفـاق التـرخيص، أي الإتـاوات أساسـا                
إذا رفض ممثل إعسار المـرخِّص اتفـاق التـرخيص، كـان في اسـتطاعة الـدائن المـضمون للمـرخِّص                    

ــاذ حــق ضــماني      ( ــانون الإعــسار علــى إنف ــود أخــرى يفرضــها ق ــذ وأي قي ــا بوقــف التنفي  في رهن
إنفاذ حقه الضماني في الممتلكات الفكرية المرخّصة عن طريق التـصرف فيهـا             ) إجراءات الإعسار 

أو بإبرام اتفاق ترخيص جديـد مـع مـرخَّص لــه جديـد مماثـل لاتفـاق التـرخيص الـذي كـان قـد                          
ة مـن   أتي ـأمـا الأمـوال المت    ). ١٤٩انظـر التوصـية     (رُفض، ومـن ثم إعـادة إرسـاء سلـسلة الإتـاوات             

صرف في الممتلكات الفكرية المرهونة أو الإتاوات المتلقاة وفقا لاتفـاق التـرخيص الجديـد هـذا                 الت
بيد أن اتخاذ هـذا  . ١٥٥ إلى ١٥٢فسوف توزع عندئذ على الدائن المضمون، عملا بالتوصيات  

الترتيــب لــن يكــون، مــن الناحيــة العمليــة، مــستحقا للعنــاء إلا فيمــا يتعلــق باتفاقــات التــرخيص     
  .هميةالأ ذات
ق ضماني في حقوق مرخَّص لــه بمقتـضى اتفـاق         لح يمكن لدائن مضمون حائز      كذلك    -٧٢

تــرخيص أن يــسعى لحمايــة نفــسه مــن عواقــب رفــض ممثــل إعــسار المــرخِّص اتفــاق التــرخيص   
وذلك، على سبيل المثال، بالامتناع عن تقديم القرض المضمون ما لم يحصل المـرخَّص لــه علـى                  

كـات الفكريـة المرخّـصة ويجعلـه نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة بغيـة ضـمان                    حق ضـماني في الممتل    
وعندئذ، إذا رفـض ممثـل إعـسار المـرخِّص اتفـاق            . حقوق المرخّص لـه بمقتضى اتفاق الترخيص     

رهنا بوقف التنفيذ وأي قيـود أخـرى يفرضـها قـانون            (الترخيص كان في استطاعة المرخَّص لـه       
إنفاذ الحق الضماني في الممتلكـات      ) مانية في إجراءات الإعسار   الإعسار على إنفاذ الحقوق الض    

الفكرية المرخّصة نفسها بالتصرّف فيهـا أو بـإبرام اتفـاق تـرخيص جديـد مـع مـرخِّص جديـد،                     
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وسوف تكون الحقوق التي يُحصل عليها بمقتضى ذلك عائـدات يكـون للـدائن المـضمون حـق                  
، من الناحية العملية، مـستحقا للعنـاء إلا فيمـا          ولن يكون اتخاذ هذا الترتيب أيضا     . ضماني فيها 

  .يتعلق باتفاقات الترخيص ذات الأهمية
ومثلما ذُكر سابقا، إذا كان طرف واحد علـى الأقـل قـد نفّـذ تنفيـذا كـاملا التزاماتـه                       -٧٣

 المتعلقـة   دليـل الإعـسار   المتعلقة باتفاق الترخيص، لا يكون اتفاق التـرخيص خاضـعا لتوصـيات             
بيد أنه عندما لا يكون المرخِّص ولا المرخَّص لـه قد نفذ التزاماته تنفيـذا كـاملا          . قودبمعاملة الع 

ــك          ــضى تل ــرفض بمقت ــرخيص خاضــعا لل ــاق الت ــرخيص، ســوف يكــون اتف ــاق الت ــضى اتف بمقت
وبغية حماية الاستثمارات الطويلة الأجل للمرخَّص لهم، واعترافا بـأن المـرخَّص لــه              . التوصيات

دام حقوقه بمقتضى اتفاق الترخيص، اعتمدت بعض الدول قواعـد تعطـي            قد يعتمد على استخ   
حماية إضافية في حالـة اتفـاق التـرخيص الـذي يكـون             ) ودائنه المضمون، في الواقع   (المرخَّص لـه   

ولتلـك الحمايـة أهميـة خاصـة        . خاضعا، لولا تلـك القواعـد، للـرفض في حالـة إعـسار المـرخِّص              
ات الترخيص والترخيص من البـاطن ويكـون مـن الممكـن،            عندما تكون هناك سلسلة من اتفاق     

  .نتيجة لذلك، أن تتأثر أطراف عديدة بإعسار طرف واحد في السلسلة
وعلى سـبيل المثـال، تعطـي بعـض الـدول المـرخَّص لــه الحـق في الاسـتمرار في اسـتخدام                         -٧٤

  تفــاق التــرخيص،الممتلكــات الفكريــة المرخّــصة أو اســتغلالها بعــد رفــض ممثــل إعــسار المــرخِّص ا 
حسبما يـنص علـى ذلـك اتفـاق         الإعسار  ما دام المرخَّص لـه مستمرا في دفع الإتاوات إلى حوزة           

والالتـزام الوحيـد المفـروض علـى     . الترخيص ومستمرا، فيما عدا ذلك، في تنفيذ اتفاق الترخيص       
ــاق ا         ــام اتف ــاء بأحك ــزام بمواصــلة الوف ــو الالت ــدة ه ــذه القاع ــرخِّص نتيجــة له ــرخيص حــوزة الم لت

ولهـذا النـهج تـأثير يتمثـل في         . وشروطه، وهو التزام لا يفرض أعباء علـى مـوارد حـوزة المـرخِّص             
ــاء االتخفّــف بــين مــصلحة المــرخِّص المعــسِر في  التوفيــق ــة مــن الأعب  اتفــاق  الــتي يقــضي بهــا لثقيل

  .الترخيص ومصلحة المرخَّص لـه في حماية استثماره في الممتلكات الفكرية المرخصة
ــانون         -٧٥ ــضى ق ــرفض بمقت ــرخيص خاضــعة لل ــات الت ــد لا تكــون اتفاق وفي دول أخــرى، ق

المنقولة مـن قواعـد   غير وجود قاعدة تستثني عقود إيجار الممتلكات    ) أ: (الإعسار للأسباب التالية  
الإعــسار المتعلقــة بــرفض العقــود في حالــة انطبــاق قواعــد إعــسار المــؤجِّر، قياســا علــى اتفاقــات     

أن اتفاقـات التـرخيص المتعلقـة بـالرخص الحـصرية           ) ب( إعـسار المـرخِّص؛ أو       الترخيص في حالة  
؛ )لكـن يمكـن أن تكـون خاضـعة للإبطـال          (لا تخضع للرفض    ) حقوقاً عينية (تنشئ حقوق ملكية    

ــينفــذهاأن اتفاقــات التــرخيص لا تعتــبر عقــودا لم  ) ج(أو  ــذاً كــاملاً ن ا الطرف ، لأن كلاهمــا تنفي
أن اتفاقـات التـرخيص مـسجلة في مكتـب          ) د(زاماتـه بمـنح الرخـصة؛ أو        المرخِّص نفّـذ بالفعـل الت     
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وفي هذه الدول، قد يكـون في اسـتطاعة المـرخَّص لــه أن        . تسجيل الممتلكات الفكرية ذي الصلة    
  .يحتفظ بالرخصة ما دام يدفع الإتاوات المستحقة بمقتضى اتفاق الترخيص

 يُــسمَّىالتـرخيص، رهنـا بتطبيـق مـا     وفي دول أخـرى أيـضاً، يمكـن أن تُـرفض اتفاقـات        -٧٦
. فبمقتضى هذا المبدأ، لا تتوقف الرخصة على نفاذ اتفاق التـرخيص الأساسـي            ". مبدأ التجريد "

وهكذا، يمكن للمرخَّص لـه أن يحتفظ بحق استخدام الممتلكـات الفكريـة المرخّـصة أو اسـتغلالها                 
ــرخيص   وإنحــتى  ــل إعــسار المــرخِّص اتفــاق الت ــد أن .  رفــض ممث ــل إعــسار المــرخِّص أن  بي لممث

وإلى حـين حـدوث ذلـك الـسحب،         . يطالب بـسحب الرخـصة اسـتنادا إلى مبـدأ الإثـراء الجـائر             
يجب على المرخَّص لـه أن يدفع مقابل استخدام الممتلكات الفكريـة المرخَّـصة، اسـتنادا إلى مبـدأ           

  .الذي رُفضالإثراء الجائر، مبلغا يعادل الإتاوات المستحقة بمقتضى اتفاق الترخيص 
)  من الفـصل الثـاني مـن الجـزء الثـاني       ١٤٣الفقرة   (دليل الإعسار وينبغي أن يُلاحظ أن       -٧٧

 على استثناءات مـن صـلاحية الـرفض فيمـا يتعلـق      قد يكون من المناسب أيضا النصّ     يقضي بأنه   
لمـرخِّص  باتفاقات العمل، والاتفاقات الـتي يكـون فيهـا المـدين هـو المـؤجِّر أو مـانح الامتيـاز أو ا                     

باستخدام ملكية فكرية ويكون من شأن إنهاء الاتفاق أن يؤدي إلى إنهاء أعمال الطرف المقابـل                
أو إلحاق ضرر جسيم بـه، خاصـة عنـدما يكـون مـن المحتمـل أن يعـود ذلـك بمزيـة ضـئيلة نـسبيا                      

 مناسـبة أيـضا فيمـا يخـص عقـودا مبرمـة مـع               الاستثناءاتعلى المدين، كما يمكن أن تكون تلك        
وبغية حمايـة الاسـتثمارات والتوقعـات الطويلـة         . شتراءلاكومة، كاتفاقات الترخيص وعقود ا    الح

الأمد للمرخَّص لهم ودائنيهم من قدرة ممثل إعسار المرخِّص على القيام عمليـا بإعـادة التفـاوض                 
في اعتمــاد قــد تنظــر الــدول حــول اتفاقــات التــرخيص الموجــودة عنــد بــدء إجــراءات الإعــسار،  

ولا بــدّ مــن أن تراعــي أي قواعــد مــن هــذا  . اثلــة للقواعــد المبينــة في الفقــرات الــسابقة قواعــد مم
القبيــل القواعــد العامــة لقــانون الإعــسار والأثــر الإجمــالي في حــوزة الإعــسار، وكــذلك القــانون  

ملاءمــة الحلــول العمليــة الــتي ولعــل الــدول تــودّ أيــضا النظــر في مــدى . المتعلــق بالملكيــة الفكريــة
  . أعلاه٧٢ و٧١الممارسات التجارية المبينة في الفقرتين رها توفّ

    
    إعسار المرخَّص لـه  - جيم  

إذا كان المرخَّص لـه هو المدين المعسر وكـان قـد مـنح حقـا ضـمانيا في حقوقـه بمقتـضى               -٧٨
اتفاق الترخيص وقرّر ممثل إعساره مواصلة اتفاق الترخيص، فسوف يبقى اتفاق الترخيص قائما             

ـــه متمتعــا بمقتــضى اتفــاق التــرخيص بحقوقــه في اســتخدام الممتلكــات     وســوف يبقــى  المــرخَّص ل
وسـوف يـستمر الـدائن      ) وفقا لأحكام اتفاق الترخيص وشـروطه     (الفكرية المرخَّصة أو استغلالها     

ــازة حــق ضــماني في تلــك الحقــوق     ـــه في حي ــة، إذا كــان  . المــضمون للمــرخَّص ل وفي هــذه الحال
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ا في حقوقــه في تلقـي إتـاوات بمقتـضى اتفـاق التـرخيص، فــسوف      المـرخِّص قـد مـنح حقـا ضـماني     
  .يستمر الدائن المضمون للمرخِّص في حيازة حق ضماني في حق المرخّص في تلقي الإتاوات

بيد أنه في الحالات التي يقرر فيها ممثل إعسار المرخَّص لــه أن يـرفض اتفـاق التـرخيص،                     -٧٩
 حقوقـه بمقتـضى اتفـاق التـرخيص، لـن يعـود اتفـاق               ويكون المرخَّص لـه قد منح حقا ضـمانيا في        

ــة المرخّــصة أو        ـــه حــق في اســتخدام الممتلكــات الفكري ــن يعــود للمــرخَّص ل ــذا ول ــرخيص ناف الت
استغلالها، ولن يـتمكّن الـدائن المـضمون للمـرخَّص لــه مـن اسـتخدام قيمـة حقـوق المـرخَّص لــه                   

وفي هـذه الحالـة أيـضا، إذا كـان          . لمـضمونة بمقتضى اتفاق الترخيص من أجل الوفاء بالالتزامات ا       
 إتاوات بمقتضى اتفاق الترخيص، فسوف يفقـد  قاضيالمرخِّص قد منح حقا ضمانيا في حقه في ت  

  . الإتاوات، وسوف يفقد دائنه المضمون موجوداته المرهونةقاضيالمرخِّص حقه في ت
رخَّص لــه بمقتـضى     ق ضـماني في حقـوق مـرخِّص أو م ـ         لحويمكن للدائن المضمون الحائز       -٨٠

ـــه اتفــاق        ــة نفــسه مــن عواقــب رفــض ممثــل إعــسار المــرخَّص ل اتفــاق تــرخيص أن يــسعى لحماي
  ). أعلاه٧٢ و٧١انظر الفقرتين (الترخيص، وذلك باعتماد تدابير مماثلة للتدابير المذكورة أعلاه 

ه وأن  وفي حالة إعـسار المـرخَّص لــه، مـن المهـم ضـمان أن يحـصل المـرخِّص علـى إتاوات ـ                       -٨١
يقوم المرخّص لـه بتنفيذ اتفاق الترخيص فيما عـدا ذلـك، أو أن يكـون للمـرخِّص الحـق في إنهـاء                       

وقواعــد قــانون الإعــسار، مثلــها مثــل القواعــد المتــصلة بإصــلاح أي قــصور في . اتفــاق التــرخيص
ــرخيص      ــاق الت ــة اســتمرار اتف ــرخيص في حال ــاق الت ــرة  (اتف ــر الفق ــلاه٦٨انظ ــد  ) أع ، هــي قواع

وبالإضافة إلى ذلك فإنه في الحالات التي يكون فيها المرخَّص لـه المعـسر قـد مـنح حقـا                   . ضرورية
ضمانيا في حقوقه في الحصول على إتاوات من الباطن، من المرجح أن تكون تلك الإتـاوات مـن                  

فـإذا طالـب    . الباطن مصدر أموال للمرخَّص لـه لكـي يـدفع الإتـاوات المـستحقة عليـه للمـرخِّص                
ضمون للمـرخَّص لــه بجميـع الإتـاوات مـن البـاطن ولم يبـق للمـرخَّص لــه مـصدر آخـر                الدائن الم 

لدفع الإتاوات للمرخِّص، فمن الضروري أن يكون للمرخِّص الحـق في إنهـاء الرخـصة مـن أجـل                
  .حماية حقوقه

    
    ملخَّص  -دال  

ضماني في الــق الحــإعــسار المــرخِّص أو المــرخَّص لــه علــى تــأثير  الجــدول التــالي يلخِّــص  -٨٢
  .حقوق ذلك الطرف بمقتضى اتفاق ترخيص
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  المرخَّص له معسرايكون عندما  يكون المرخِّص معسراعندما 

  المرخِّصيَمنح عندما
حقا ضمانيا في 
حقوقه بموجب 

 الترخيص اتفاق
 الحق في وأساسا(

 علىالحصول 
 )إتاوات

  : السؤال
ممثل  أو المرخِّص قرّر إذا يحدث ماذا

الترخيص اتفاق  تنفيذة إعساره مواصل
 التوصياتانظر (بموجب قانون الإعسار 

 ؟)دليل الإعسار من ٨٦- ٦٩
  : الجواب

 بموجب بإتاواتيظل المرخَّص له مدينا 
 الترخيص، ويستمر الدائن المضمون اتفاق

للمرخِّص في التمتع بحق ضماني في حق 
اتفاق  بموجب الإتاوات في المرخِّص

لك الحق،  عائدات ذفيكذلك والترخيص 
 . تُدفعإتاوات أيّ ، أخرىبعبارةأيْ 

  : السؤال
 له أو ممثل المرخَّص قرر إذا يحدث ماذا

 الترخيص اتفاق تنفيذإعساره مواصلة 
انظر التوصيات (بموجب قانون الإعسار 

 ؟)دليل الإعسار من ٨٦- ٦٩
  : لجوابا

يظل للمرخِّص الحق في الحصول على 
 لكوبذ ،الترخيصاتفاق  بموجب إتاوات
 الدائن المضمون للمرخِّص بحق  تمتّعيستمر

 الإتاوات حق المرخِّص في فيضماني 
في كذلك الترخيص واتفاق بموجب 

 بعبارة أخرى، أي أيّعائدات ذلك الحق، 
 . تُدفعإتاوات

  : السؤال 
 ممثل أو المرخِّصرفض إذا  يحدث ماذا

الترخيص بموجب قانون اتفاق إعساره 
 من ٨٦- ٦٩ت انظر التوصيا(الإعسار 
 ؟) الإعساردليل

  : لجوابا
 بموجب بإتاواتلا يكون المرخَّص له مدينا 

 الترخيص عن الفترات اللاحقة اتفاق
 لم إتاوات بأيّللرفض، لكنه يظل مدينا 

 عن الفترات السابقة للرفض؛ ومن ثم تُدفع
يكون للدائن المضمون للمرخِّص حق 

 الإتاوات الحق في تحصيل تلك فيضماني 
 الإتاواتلفترات السابقة للرفض وفي عن ا

 تلك الفترات، غير أنه عنالمدفوعة 
 الحقوق فييتمتّع بأي حق ضماني  لا

 آجلة إتاواتالمتعلقة بالحصول على أي 
 آجلة بمقتضى إتاواتلأنه لن تكون هناك 

 . المرفوضالاتفاق

  : السؤال
ممثل  له أو المرخَّصرفض إذا  يحدث ماذا

ص بموجب قانون الترخياتفاق إعساره 
 من ٨٦- ٦٩ انظر التوصيات(الإعسار 
 ؟) الإعساردليل

  : لجوابا
 بموجب بإتاواتلا يظل المرخَّص له مدينا 

الترخيص عن الفترات اللاحقة اتفاق 
 لم إتاواتللرفض، لكنه يظل مدينا بأي 

 عن الفترات السابقة للرفض؛ ومن ثم تُدفع
يكون للدائن المضمون للمرخَّص له حق 

 الإتاوات في الحق في تحصيل تلك ضماني
عن الفترات السابقة للرفض، وحق في 

 عن تلك الفترات، غير أنه المدفوعة الإتاوات
لا يتمتّع بأي حق ضماني في الحقوق المتعلقة 

 آجلة لأنه لن إتاوات على أي بالحصول
الاتفاق  آجلة بمقتضى إتاواتتكون هناك 

 .المرفوض
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  المرخَّص له معسرايكون عندما  يكون المرخِّص معسراعندما 
 المرخَّص يمنح عندما
ا ضمانيا في له حق

حقوقه بموجب 
 الترخيص اتفاق

 يةأساسبصفة و(
 استخدامالحق في 
 ) الفكريةالممتلكات

  : السؤال
أداء  مواصلة المرخِّصقرر إذا  يحدث ماذا

الترخيص بموجب قانون الإعسار اتفاق 
 دليل من ٨٦- ٦٩انظر التوصيات (

 ؟)الإعسار
  : لجوابا

 بموجبيظل المرخَّص له يتمتّع بحقوق 
 الترخيص ويظل الدائن المضمون قاتفا

للمرخَّص له يتمتّع بحق ضماني في تلك 
 .الترخيصاتفاق  بموجب الحقوق

  : السؤال
 له مواصلة المرخَّصقرّر إذا  يحدث ماذا
الترخيص بموجب قانون اتفاق أداء 

 من ٨٦- ٦٩انظر التوصيات (الإعسار 
 ؟) الإعساردليل
  : وابالج

 بموجب يظل المرخَّص له يتمتّع بحقوق
لدائن المضمون االترخيص ويظل اتفاق 

ق ضماني في تلك يتمتع بحللمرخَّص له 
 .الترخيصاتفاق الحقوق بموجب 

  : السؤال 
 ممثل أو المرخِّص رفض إذا يحدث ماذا

الترخيص بموجب قانون اتفاق إعساره 
 من ٨٦-٦٩انظر التوصيات (الإعسار 
 ؟) الإعساردليل

  : لجوابا
  له حقوق بموجب لا تكون للمرخَّص 

 الترخيص عن الفترات اللاحقة اتفاق
 قد وقللرفض، غير أنه يحتفظ بأي حق

 السابقة الفتراتلديه عن ما زالت كون ت
 للمرخَّص المضمونلدائن اللرفض؛ ويظل 

ق ضماني في تلك الحقوق التي ع بحيتمتّله 
 السابقة الفتراتيتمتّع بها المرخَّص له عن 

 .للرفض

  : السؤال
ممثل  له أو المرخَّص رفض إذايحدث  ماذا

الترخيص بموجب قانون اتفاق إعساره 
 من ٨٦-٦٩انظر التوصيات (الإعسار 
 ؟) الإعساردليل
  : وابالج

اتفاق لا تكون للمرخَّص له حقوق بموجب 
 عن الفترات اللاحقة للرفض، غير الترخيص

لديه ما زالت أنه يحتفظ بالحقوق التي تكون 
لدائن ا للرفض؛ ويظل  السابقةالفتراتعن 
ق ضماني في  بحمتّعيت للمرخَّص له ونالمضم

 يتمتّع بها المرخَّص له عن التيتلك الحقوق 
 .الفترات السابقة للرفض

  
 


